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 الفصل الثاني

 أحكام التضامن الصرفي

 تختلف بحسب الأحكاموھذه ، التضامن الصرفي كأي نظام قانوني یخضع لأحكام قانونیة معینة

فعلاقة حامل الورقة التجاریة بالملتزمین ،  التضامن الصرفيأطرافلتي تجمع االعلاقة 

 تقسیم ھذا الأمرما یقتضي ، بینھمالصرفیین تختلف عن علاقة الملتزمین الصرفیین فیما 

ویكون ،  علاقة الحامل بالملتزمین الصرفیینالأولنتناول في المبحث ،  مبحثینإلىالفصل 

 .الملتزمین الصرفیین فیما بینھم المبحث الثاني لعلاقة 

 المبحث الأول

 العلاقة بین الحامل والملتزم الصرفي

لتي تربط بین الحامل والملتزم الصرفي في مطلبین      سنتناول في ھذا المبحث دراسة العلاقة ا

أما الثاني فیكون لبیان الكیفیة التي ،  منھما للمبادئ التي تحكم ھذه العلاقةالأولنخصص ، اثنین

 .یرجع بھا الحامل على ھؤلاء الملتزمین 

 المطلب الأول 

  المبادئ التي تحكم علاقة الحامل بالملتزم 

دینین ف ي القواع د العام ة عل ى مب ادىء أساس یة، ألا وھ ي وح دة ال دین               یقوم التضامن بین الم  

الذي یلت زم ب ھ الم دینون نح و ال دائن ومب دأ تع دد ال روابط، ال ذي یعن ي أن ك ل م دین تربط ھ بال دائن                      

رابطة مستقلة عن بقیة الروابط، فھل تسري ھذه الرابطة على التضامن الص رفي ب ین الم دینین ف ي         

 .ھذا ما سنتناولھ بالبحث تباعاً.  الأحكامالورقة التجاریة ذات

 الفرع الأول 

  وحدة الدین

غی ر قابل ة للتجزئ ة ف ي علاق ة      ،      یتمثل ھذا المب دأ ف ي النظ ر إل ى ال دین بوص فھ وح دة واح دة           

إذ إن الم دینین ملتزم ون ف ي مواجھ ة حام ل الورق ة التجاری ة ب دین         ، )١(المدینین المتضامنین بال دائن   

                                                
 . تجاري عراقي١٠٢ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٤٣٨المادة   )١(
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اء بقیمة الورقة التجاریة، تتضامن ذممھم المالیة في ضمان الوفاء ببقیة ھ ذه الورق ة،      واحد، ھو الوف  

فتع دد  ، فعلى الرغم من تع دد الم دینین، إلا أن ھ ل یس ھن اك س وى دی ن واح د یلتزم ون جمیع اً بس داده             

 .)١(إذ إنھم ملتزمون بذات الدین ، المدینین لا یقابلھ تعدد في الدین

دة الدین نتائج منھا ما یتعل ق بح ق ال دائن بمطالب ة الم دینین المتض امنین             ویتفرع عن مبدأ وح   

 ما ینسحب إلى أوج ھ  وأخرھابقیمة الورقة التجاریة، ومنھا ما یتعلق بالوفاء بقیمة الورقة التجاریة،        

 .الدفع المشتركة بین المدینین المتضامنین

 من حیث المطالبة : أولاً

عل ى التض امن الص رفي وتملیھ ا وح دة ال دین ھ ي ح ق ال دائن ف ي               إن أھم النتائج التي تترتب     

 .مطالبة المدینین المتضامنین مجتمعین أو منفردین 

فلا یكون لم ن وجھ ت إلی ھ المطالب ة أن ی دفع ف ي مواجھ ة ال دائن بتقس یم ال دین و الاكتف اء بتأدی ة               

 یلتزم إلا بنصیبھ في الدین، إذ ، وبأنھ لیس إلا واحداً من المدینین المتعددین، ومن ثم لا)٢(نصیبھ منھ

كما إن للدائن إن لم . التضامن الصرفي یغلق الطریق أمام ھذا الدفع  وھذا ھو جوھر فكرة التضامن

، )٣(یصل إلى استیفاء حقھ من مدین معین، أن یعود فیطال ب أی ا م ن الم دینین الآخ رین بب اقي ال دین           

 . مدني مصري٢٨٥وھذا ما أشارت إلیھ المادة 

 تج اري  ٤٤٢  وھذا الحكم الذي قررتھ القواعد العامة للتضامن ھ و ال ذي نص ت علی ھ الم ادة                

لحامل الكمبیالة الرجوع عل ى ھ ؤلاء الملت زمین منف ردین أو مجتمع ین دون أن      (بقولھا ،  )٤(مصري  

  دف  ع قیمتھ  ا، وإنایل  زم بمراع  اة ترتی  ب التزام  اتھم، ویثب  ت ھ  ذا الح  ق لك  ل موق  ع عل  ى الكمبیال  ة إذ 

الدعوى المقامة على أحد الملتزمین لا تحول دون الرجوع على الب اقین، ول و ك انوا لاحق ین للملت زم          

 ).الذي وجھت إلیھ الدعوى ابتداءً

یلاح  ظ أن حام  ل الورق  ة  ،      والمتتب  ع للنص  وص الخاص  ة بح  ق الحام  ل ف  ي مطالب  ة الم  دینین   

وف ي  ، المتض امنین لمطالبت ھ بك ل ال دین    التجاریة لھ مطلق الحریة في اختیار م ن ش اء م ن الم دینین              

العادة سیختار الحامل أكثر المدینین ملائمة وأیسرھم وفاءً، ولا یجوز لمن وقع علیھ اختی ار الحام ل        
                                                

  .٣٦٥، ص٢٠٠١جلال محمد إبراھیم، أحكام الالتزام، مطبعة الإسراء، .   د)١(
 .٢٦٩عبد الحمید الشواربي، و الاستاذ عاطف الشواربي، و الاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص.د  )٢(
 .٣٦٥جلال محمد ابراھیم، مرجع سابق، ص. د  )٣(
 . تجارى عراقي ١٠٦تقابلھا المادة   )٤(
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وكل ما یكون للمدین في ھ ذه الحال ة   ، )١( أن یدفع ھذه المطالبة بوجوب تقسیم الدین على المدینین بھ       

مع ھ ف ي ال دعوى  كم ا یج وز لھ م أن یت دخلوا فیھ ا م ن تلق اء           أن یتوجھ إل ى ب اقي الم دینین وی دخلھم        

 . )٢ (أنفسھم

    م ن ھن ا یتب  ین لن ا ب  أن الأث ر الج وھري المترت  ب عل ى مب  دأ وح دة ال دین ف  ي نط اق التض  امن          

الصرفي ھو حق الحامل بالرجوع عل ى جمی ع الم وقعین عل ى الورق ة التجاری ة ومط البتھم بقیمتھ ا،          

غالب اً م ا ی تم    ون جماعیاً، أي على جمیع الم وقعین بموج ب دع وى واح دة،     وھذا الرجوع إما أن یكو  

اللجوء إلى ھذا الإجراء من أجل تجنب المصاریف التي یتحملھا حامل الورقة التجاریة في حال ة م ا      

إذا رجع على كل مدین على حده وإما أن یكون فردیاً فیرجع الحامل على أي من الم وقعین منف ردا،     

 .)٣(م بمراعاة ترتیب معینمن دون أن یلتز

یضاف إلى ذلك ما أشار إلیھ المشرع من حق الحامل في أن یسلك طریقاً آخر للمطالبة بحقھ، ألا 

 .)٤(وھو استصدار أمر بالأداء، طبقاً لما ھو مقرر في قانون المرافعات المصري

  الرجوع القضائي بطریق الدعوى– ١

 بدعوى رجوع الحامل على الملتزمین بقیم ة الورق ة        نظم المشرع المصري الأحكام المتعلقة   

لحامل الكمبیالة الرجوع على الملتزمین منفردین أو "  أن إلى ٢ / ٤٤٢فقد أشارت المادة ، التجاریة

 .)٥ (  "مجتمعین دون أن یلتزم بمراعاة ترتیب التزاماتھم

ب عل ى الحام ل        من خ لال ھ ذه ال نص أش ار المش رع إش ارة واض حة ب أن الطری ق ال ذي یج                 

 .إتباعھ ھو رفع دعوى أمام المحكمة المختصة

      والحامل لھ مطلق الاختیار في أن یرفع دعواه على أحد الملتزمین، فتكون دعوى فردیة، أو 

 .أن یتوجھ بدعواه ضد جمیع المدینین المتضامنین، فتكون دعوى جماعیة

ول م    ایر المش رع المص ري بقی ة التش ریعات    فلقد س   ،       وفیما یتعلق بتحدید میعاد إقامة الدعوى     

لكنھ أش ار إل ى ض رورة الأخ ذ     ،  لإقامة دعوى الرجوع على الملتزمین بالورقة التجاریة     یحدد میعادً 
                                                

  .٣٦٣سمیع عبد الوھاب أبو الخیر، مرجع سابق، صعبد ال. د  )١(
  .١٩٦٨ لسنة ١٣ من قانون المرافعات المصري رقم ١٨، ١٧ المادة ینظر  )٢(
ص  فوت بھنس  اوي، الاوراق التجاری  ة وعملی  ات البن  وك عل  ى وف  ق ق  انون التج  ارة الجدی  د، دار النھض  ة العربی  ة، بن  ي       .د )٣(

  .٢٣٩، ص٢٠١٠سویف، 
 .ن قانون المرافعات المصري  م٢٠١المادة   )٤(
 . تجاري سوري ٤٧١ تجاري اردني، المادة ١٨٥ تجاري عراقي، المادة ٢/ ١٠٦تقابلھا المادة   )٥(
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بعین الاعتبار مدة التقادم الصرفي في ممارسة دعوى الرجوع تحت طائل ة س قوط ح ق الحام ل ف ي               

  .)١(الرجوع الصرفي 

وضع أحكاما استثنائیة فیما یتعل ق برج وع ال دائن إذا ك ان حق ھ ثابت اً                 ویشار إلى أن المشرع     

بالكتابة وحال الأداء وكان ما یطالب ب ھ دین ا م ن النق ود مع ین المق دار، وتتب ع ھ ذه الأحك ام إذا ك ان                    

صاحب الحق دائناً بورقة تجاریة، واقتصر رجوعھ على الساحب أو المح رر أو القاب ل أو الض امن           

  .)٢(ھم الإحتیاطى لأحد

أو أح د الملت زمین   ، أما عن الاختصاص في نظر ھذه الدعوى فھو لمحكمة الملتزم المدعى علی ھ      

أو ، المدعى علیھم عند تعددھم، أو المحكمة التي في دائرتھ ا أنش ئت الكمبیال ة وت م تس لیمھا للمس تفید       

  .)٣(لمحكمة محل الدفع 

ي ه الدعوى قبل میعاد الاستحقاق، لأیھ بھذ     ومراعاة من المشرع للمدین الذي یتم الرجوع عل     

سبب كان، فقد أج از ل ھ المش رع الحص ول عل ى مھل ة لغ رض الوف اء بقیم ة الورق ة التجاری ة، لك ن                

بشرط أن یتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثة أیام من إقامة الدعوى، وأن لا تتع دى ھ ذه      

  .)٤(حال من الأحوال میعاد الاستحقاق المھلة بأي 

  استصدار أمر أداء – ٢

الأصل أن یكون للحامل الرجوع على الملتزمین في الكمبیالة عن طریق رفع الدعوى، إذا لم یقم 

بید أن المشرع خرج على ھذا الأصل وأوجد طریقاً آخر لاستیفاء ، الاختیاريأحد الضامنین بالوفاء 

لكن لا یتم اللجوء إلى ھذا الطریق إلا في  ،، بدلاً من رفع الدعوى)٥(الدین ألا وھو طریق أمر الأداء

 :الحالات الآتیة 

 . إذا كان الدین مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة–أ 

 . إذا كان الدین حال الأداء ومعین المقدار–ب 

 والمعدل ة  ١٩٦٨ لس نة  ١٣ من قانون المرافعات المصري رق م    ٢٠١وھذا ما أشارت إلیھ المادة      

                                                
  .٢٧٥علاء الدین محمد حسني، مرجع سابق، ص.  د)١(
 . من قانون المرافعات المصري ٢٠١المادة   )٢(
  .٢٣٢ السید الفقى، مرجع سابق، صمحمد. قانون المرافعات المصري، ینظر د٥٥المادة   )٣(
  .٢٦٠ھاني دویدار، الاوراق التجاریة والإفلاس مرجع سابق، ص. د  )٤(
  .٣٦١عبد الحمید الشواربي و الاستاذ عاطف الشواربي والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص. د  )٥(
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 : إذ نصت على ١٩٩٢  لسنة٢٣بالقانون رقم 

استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً، تتبع الأحكام الواردة في المواد : الفقرة الأولى

إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة، وحال الأداء، وكان كل ما یطالب ب ھ دین اً م ن النق ود، مع ین        ،  الآتیة

 . ومقدارهالمقدار، أو منقولاً معیناً بذاتھ، أو بنوعھ

وتتبع ھذه الأحك ام إذا ك ان ص احب الح ق دائن اً بورق ة تجاری ة، واقتص ر رجوع ھ              : الفقرة الثانیة 

 .على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإحتیاطى لأحدھم

أما إذا أراد الرج وع عل ى غی ر ھ ؤلاء وج ب علی ھ إتب اع القواع د العام ة ف ي رف ع                  : الفقرة الثالثة 

 .الدعوى

 خ  لال ھ  ذا ال  نص یتب  ین لن  ا ب  أن استص  دار أم  ر الأداء یك  ون واجب  اً فق  ط إذا أراد الحام  ل      م  ن

وبالتالي استبعاد ، )١(الرجوع على الساحب أو المسحوب علیھ القابل أو الضامن الاحتیاطي لأحدھما       

 في رجوع الحامل على الملتزمین الأصلالرجوع عن طریق رفع الدعوى القضائیة التي كانت  تعد 

 .بالكمبیالة 

 من حیث الوفاء: ثانیاً

ھ  و وح  دة ال  دین ب  ین جمی  ع  ، م  ا یمی  ز التض  امن الص  رفي ف  ي نط  اق الأوراق التجاری  ة       أھ  م

 عن الوفاء بكل الدین تجاه الحام ل، وكم ا ھ و     مسئولالملتزمین الصرفیین، وإن كل ملتزم متضامن       

 أح د الملت زمین الص رفیین یب رئ ذممھ م      معلوم أن الوفاء الكلي بقیم ة الورق ة التجاری ة الص ادر م ن        

فلا یحق ل ھ أن یرج ع عل ى    ، جمیعاً، فإذا ما استوفي الحامل قیمة الورقة التجاریة من أحد الملتزمین      

وق د  ، فھ و دی ن واح د   ، مدین آخر لمطالبتھ بالوفاء، وكل ما كان ل ھ عل ى ال رغم م ن تع دد الملت زمین          

 .ھ ما یرجع بھ بالوفاء الصادر من أحدھم، فلا یكون لانقضى

                                                
  .١٩٩مصطفى كمال طھ و الاستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص.  د)١(
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      وإذا كان  ت المطالب  ة بالوف  اء حق  اً م  ن حق  وق الحام  ل بمقتض  ى القواع  د العام  ة فإنھ  ا تص  بح   

، وبم  ا أن مطالب  ة الحام  ل للملت  زمین بموج  ب  )١(واجب  اً والتزام  اً علی  ھ عن  د حل  ول میع  اد الاس  تحقاق 

لكمبیال ة كلھ ا، ف لا یج وز للحام ل      الكمبیالة أصبحت واجباً علیھ، بالتالي إذا تقدم أحدھم للوفاء بقیمة ا   

إلا كان من حق من یعرض الوفاء من الم دینین المتض امنین أن یتخ ذ     أن یرفض قبول ھذا الوفاء، و 

وذل  ك م  ا یس  تتبع ب  راءة ذم  ة الم  دینین    ، إج  راءات الع  رض الحقیق  ي والإی  داع ف  ي مواجھ  ة ال  دائن    

لوف اء الكل ي، لك ن ق د یتق دم أح د الم دینین         ھ ذا م ا یتعل ق با   ،)٢(ضامنین جمیعاً في مواجھة الدائن   المت

 .)٣(أو ما یسمى بالوفاء الجزئي، المتضامنین للوفاء بمقدار حصتھ فقط

؛ وذل ك لم ا فی ھ م ن     ) ٤(الأصل أن الدائن لا یجبر عل ى قب ول وف اء جزئ ي لحق ھ م ن قب ل الم دین                  

ف إن المش رع التج اري    تفویت للفرصة على الدائن في الانتفاع بدینھ على الوج ھ الأكم ل، وم ع ذل ك           

لا یج  وز لحام  ل " أوج  ب عل  ى الحام  ل قب  ول م  ا یع  رض علی  ھ م  ن وف  اء جزئ  ي، إذ أش  ار إل  ى ان  ھ   

 .)٥(" الكمبیالة أن یمتنع عن قبول الوفاء الجزئي 

      وھدف المشرع من ھذا الخ روج عل ى القواع د العام ة، ھ و رغبت ھ ف ي حمای ة الض مّان ف ي                  

حی ث إن الحام ل س یرجع عل یھم     ، اء رف ض الحام ل الوف اء الجزئ ي      الكمبیالة الذین یضارون من جر    

وق د یتع ذر عل یھم الحص ول     ، بدلاً من أن یرجع علیھم بالباقي من قیمتھا فحسب  ،  بقیمة الورقة كاملة  

 . )٦(على المبلغ الذي عرض على الحامل بسبب إفلاس المدین الصرفي

جاز للمس حوب علی ھ أن یعرض ھ علی ھ           وإذا رفض الحامل الوفاء الجزئي المعروض علیھ،    

 .)٧(عرضاً فعلیاً، ثم یتبع العرض بالإیداع في خزانة المحكمة طبقاً للقواعد العامة 

                                                
 . تجاري مصري  ٤٢٦/١ المادة )١(
 . مدني مصري ٢٨٤المادة   )٢(
  .١٦٤مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص. د  )٣(
 .مدني مصري  / ٢٤٢المادة   )٤(
  . تجاري عراقي٢ / ٩٠ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٢ / ٤٢٧  المادة )٥(
طال  ب حس  ن موس  ى، الأوراق التجاری  ة  . ، د١٦٥مص  طفى كم  ال ط  ھ، والأس  تاذ وائ  ل أن  ور بن  دق، مرج  ع س  ابق ص  .  د)٦(

 ٢٥٢سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص. ، د١٣٢، ص٢٠١١والعملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 
  .١٩٤محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص. د  )٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

      لكن نلاحظ أن المس حوب علی ھ لا یج وز ل ھ إی داع قیم ة الوف اء الجزئ ي وفق اً لأحك ام الم ادة             

ال ع دم تق دیم الكمبیال ة للوف اء ف ي       تجاري، لأن الإیداع في ھذه الحالة یشمل ك ل المبل غ ف ي ح         ٤٣٠

میعاد الاستحقاق، وإذا دفع المسحوب علیھ جزءاً من قیمة الكمبیالة فلا یجوز لھ اس ترداد الكمبیال ة؛            

لكن یحق ، لأن الحامل یكون في حاجة إلیھ للرجوع على سائر الموقعین بالقدر الذي لم یتم الوفاء بھ    

 .)١(لوفاء الجزئي الذي تم وطلب إعطاءه مخالصة بذلك للموفي التأشیر على الورقة التجاریة با

 ن الاحتجاج بھا تجاه الحاملینی من حیث الدفوع التي یجوز للمد:ثالثاً

 ،)٢(ھناك نوعان من الدفوع التي یمكن للملتزمین بموج ب الورق ة التجاری ة إثارتھ ا تج اه الحام ل          

، )٣(ي مواجھة الحامل ولو ك ان حس ن النی ة   منھا دفوع یجوز للمدین بالورقة التجاریة الاحتجاج بھا ف 

على ذلك سنقوم ببیان كل من الدفوع التي ، ومنھا ما لا یجوز إثارتھا تجاه الحامل إذا كان حسن النیة

ثم الدفوع الت ي لا یج وز الاحتج اج بھ ا ف ي مواجھ ة       ، لا یجوز الاحتجاج بھا على الحامل حسن النیة 

 .أي حامل للورقة التجاریة

 حتجاج بھا على الحامل حسن النیة التي لا یجوز الا الدفوع– ١

أو مت ى یك ون   ،      قبل أن نبدأ ببحث ھذه الدفوع ینبغي علینا بیان المقصود بالحامل س يء النی ة         

 الحامل سيء النیة ؟ 

، إلى القول بأن الحامل یعد سيء النی ة إذا ك ان عالم اً عن د      )٤(    اختلف الفقھ في ذلك فذھب رأي     

اجھة الحامل رقة التجاریة لأمره بوجود الدفوع التي كان من حق المدین أن یثیرھا في مو   تظھیر الو 

إلى أنھ لابد من تواطؤ بین المظھر ل ھ والمظھ ر، بقص د حرم ان الم دین       ،  )٥(السابق، ویذھب آخرون  

موق ف المش رع     لا یكفي مج رد عل م الحام ل بال دفوع، وھ ذا ھ و       إذ،الصرفي من حق توجیھ الدفوع  

قي الذي أخذ بمعیار التواطؤ بالرغم من كونھ مترجماً ترجمة ركیكة  عن قانون جنیف الموحد   العرا

المصري فقد أما قانون التجارة ، )٦(  نصاً معتمداًوأصبح بھ المحاكم العراقیة أخذتوبالرغم من ذلك 

                                                
  .٢١٥ھاني  دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص. د  )١(
 لس  نة ١٧، وس  ائل الائتم  ان التج  اري وأدوات ال  دفع ف  ي الق  انون رق  م    ٣ى س  ید قاس  م، ق  انون الأعم  ال التجاری  ة ج  عل  . د  )٢(

  .١٣٨، ص١٩٩٩، دار النھضة العربیة، ١٩٩٩
 ٨٣على البارودي، مرجع سابق، ص. د  )٣(
  .٢٦٦، ص٢٠٠٠، المنشورات الحقوقیة، لبنان، ١ادوار عید، الإسناد التجاریة ج. د  )٤(
 . ٧٤ھشام فرعون، مرجع سابق، ص. د )٥(
   . ٢٧٩خالد الشاوي، مرجع سابق، ص. د )٦(
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 

 وق ت   تج ـاري ب أن الحام ل یك ون س يء النی ة إذا قص د       ٣٩٧ ج اء ف ي الم ادة        إذإختط طریقا وسطاً،    

 .)١ (الحصول على الكمبیالة الإضرار بالمدین

 الحام ل س يء النی ة ول م     لاعتب ار  بالمدین من قبل الحامل یكون وحده كافی اً  الإضرارأي أن قصد  

 حصول التواطؤ بین المظھر لھ و المظھر لكي یعد الحامل سيء اشتراط وجوب إلىیذھب المشرع 

 المش رع المص ري إذ أن   إلی ھ  ھذا الاتج اه ال ذي ذھ ب    ونرى سلامة، النیة كما فعل المشرع العراقي   

 الحام ل س يء النی ة س واء حص ل التواط ؤ ب ین المظھ ر           لاعتبار بالمدین كافٍ لوحده     الإضرارقصد  

 .  أم لم یحصل إلیھوالمظھر 

 ن أو عدم تنفیذ العلاقة الأصلیة الدفوع المستمدة من بطلا–أ 

 لتنفیذ التزام أصلى ناتج ع ن علاق ة قانونی ة س ابقة ب ین       إن التوقیع على الكمبیالة ماھو إلا وسیلة      

الموق  ع وم  ن ص  در التوقی  ع لص  الحھ، فالكمبیال  ة تنش  أ وتت  داول لتس  ویة العلاق  ات ب  ین الملت  زمین          

عنھ ا   ھذه العلاقة القانونی ة الت ي لا یكش ف    إلىالصرفیین، والحامل حسن النیة ھو من الغیر بالنسبة        

 .)٢( ظاھر الكمبیالة التي بحوزتھ

 للمدین بالكمبیالة أن یحتج على دائن ھ المباش ر ف ي علاقت ھ الأص لیة      أجاز     وإذا كان القانون قد  

ب  بطلان ھ  ذه العلاق  ة، أو ع  دم تنفی  ذھا، أو فس  خھا، إلا أن  ھ لا یج  وز ل  ھ الاحتج  اج بھ  ذه ال  دفوع ف  ي    

 .)٣(مواجھة الحامل إذا كان حسن النیة 

 دة الإرا الدفوع المستمدة من عیوب–ب 

 ، الموق  عاعت  رى إرادةف  ي بع  ض الأحی  ان ق  د ی  أتي التوقی  ع عل  ى الورق  ة التجاری  ة نتیج  ة عی  ب     

 فتص بح إرادة الملت  زم الص  رفي  ،فیحص ل التوقی  ع تح ت ت  أثیر غل  ط أو ت دلیس أو إك  راه أو اس  تغلال   

 .)٤(معیبة، على الرغم من صحة العلاقات التي یستند إلیھا الالتزام الصرفي ومشروعیتھا 

 ف لا یس تطیع م ن عیب ت     ،لحقیقة أنھ إذا شاب إرادة المدین بالكمبیالة عیب من عیوب الرض ا         وا

 عل ى   فإذا سحب شخص كمبیالة أو قبلھا بن اءً ،إرادتھ أن یتمسك بذلك في مواجھة الحامل حسن النیة  

ل ھ  ذه ھ   أن یتمس  ك ب  بطلان التزام  ھ ف  ي مواجھ  ة الحام  ل ال  ذي یج  س  تطیعی  فإن  ھ لا،غ  ش أو تھدی  د
                                                

 . تجاري أردني ١٤٧ تجاري سوري والمادة ٤٣٣تقابلھا المادة   )١(
 .١٠٢محمد السید الفقى، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  .٩١مصطفى كمال طھ والاستاذ وائل انور بندق، مرجع سابق، ص.  د)٣(
  .١٠٨ مرجع سابق، ص الاوراق التجاریة ،ویدار،ھاني  د.   د)٤(
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 

المباش ر ال ذي اس تعمل الغ ش أو التھدی د      دائن ھ  على خلاف الحال في العلاقة بین الساحب و      ،  یوبالع

 .)١(لإجباره على الالتزام 

، یفرق الفقھاء بین الإكراه المعنوي والإكراه المادي، فأجازوا الاحتج اج    لكن فیما یتعلق بالإكراه   

 وال ذي  اه على الم دین إكراھ اً مادی اً ملجئ اً    إذا كان ما وقع من إكر، ولو كان حسن النیة، تجاه الحامل 

   .       )٢( دین الصرفي الدفع بھ تجاه الحامأما إذا كان الإكراه معنویاً فلیس للمیصل إلى حد انعدام الرضا،

  الالتزام الصرفيانقضاء الدفوع الناشئة عن –ج 

 لا یج  وز للم  دین   إذ،لذم  ة     وھ  ى ال  دفوع المتعلق  ة بالوف  اء أو المقاص  ة أو الإب  راء أو اتح  اد ا    

 )٣( .الصرفي الدفع في مواجھة حامل الورقة التجاریة حسن النیة بھذه الدفوع 

 فإن ھ لا یج وز   ،فإذا أوفى الم دین بقیم ة الورق ة التجاری ة ث م تق دم إلی ھ م ن ھ و حام ل ش رعي لھ ا             

 وك  ذا ،م  ة المظھ  ر ك  ذلك الح  ال إذا ق  ام المظھ  ر إلی  ھ ب  إبراء ذ ،)٤(للم  دین الاحتج  اج بالوف  اء الس  ابق 

 فإنھ لا یجوز للملتزم صرفیاً التمسك بانقضاء الالتزام بس بب    ، أما ما یتعلق باتحاد الذمة     )٥(المقاصة،

 كما في تظھیر الكمبیالة ، كما لو اجتمعت صفتا الدائن والمدین في شخص أحد الموقعین،إتحاد الذمة

 .)٦(إلى المسحوب علیھ القابل ثم یعید طرحھا في التداول

  بھا في مواجھة الحامل حسن النیة الدفوع التي یجوز الاحتجاج– ٢

ھناك طائفة من الدفوع أجاز المشرع للمدین الصرفي الاحتجاج بھا تجاه حامل الورق ة التجاری ة       

 :كان حسن النیة وھي  ولو

  الدفوع الناشئة عن عیوب ظاھرة في الورقة التجاریة–أ 

یة ھو ما یمكن الكشف عنھ بمجرد الإطلاع علیھا لھ ذا أج از        العیب الظاھر في الورقة التجار    

المشرع للمدین الصرفي الاحتجاج بأي دفع یكون ناشئا ع ن عی ب ظ اھر ف ي الورق ة التجاری ة، ولا           

 ومن العیوب الظاھرة التي یمكن الاحتجاج بھا تج اه  ، ذلك العیب أن یتذرع بأنھ یجھل   یجوز لحاملھا   

                                                
  .١٣٣سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص. د  )١(
 .  ٢٤٤رضا السید عبد الحمید، مرجع سابق، ص.، د١٦٥إلیاس حداد، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  .٧٤عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص.د  )٣(
  .١٠٩مرجع سابق، صھاني دو یدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، . د  )٤(
  .١١صفوت بھنساوي، مرجع سابق، ص. د  )٥(
  .١١٠ھاني  دویدار، مرجع سابق، ص. د  )٦(
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 

ولأن ظھور العیب یعنى علم الحامل بھ بمجرد النظرة ، )١(بیاناتھا تخلف بیان جوھري من     ،  الحامل

  .)٢( وكان على الحامل عند تلقیھ الكمبیالة أن یتحقق من استكمالھا لشروطھا الشكلیة ،السطحیة

 فوع المستمدة من مضمون الكمبیالة الد–ب 

الورق ة التجاری ة إل  ى   ي ف   ق د یس عى الملتزم  ون   ،     إل ى جان ب البیان ات الإلزامی ة ف  ي الكمبیال ة     

بقص  د تع  دیل آث  ار الالت  زام الص  رفي الناش  ىء ع  ن  ، ختیاری  ةالاأو الش  روط ، وض  ع بع  ض البیان  ات

 ویكون لھذه الشروط حجتھا إذا ،)٣(  أو شرط الرجوع بلا مصاریف، كشرط عدم الضمان ،الكمبیالة

لم دین  ل ما یجعل ،ذرع بجھلھا الحامل في ھذه الحالة التستطیعی  ولا،كانت تتضمنھا الورقة التجاریة  

  .)٤(الصرفي التمسك بھذه الشروط في مواجھة الحامل

 لأھلیة  الدفع بنقص ا–ج 

 فإنھ یجوز ل ھ الاحتج اج ب نقص أھلیت ھ تج اه      ،إذا كان الموقع على الورقة التجاریة ناقص الأھلیة       
 وبإمكان ،ة بطلانا مطلقاًفتكون تلك التصرفات باطل،  )٥(ولو كان حسن النیة ، حامل الورقة التجاریة

 .)٦(أي شخص ذي مصلحة الاحتجاج بھا تجاه الحامل
 ،عی ب خف ي  " ع دم الأھلی ة  " إذ إن ،ولاشك أن تقریر ھذا المبدأ یعد خروج اً عل ى القواع د العام ة     

 بی د إن المش رع وازن ب ین حمای ة الحام ل وحمای ة       ، الواجب حمایة الحامل حسن النیة من ھ     منوكان  
 .)٧(فوجد أن ھذه الحمایة أجدر بالرعایة  ،عدیم الأھلیة

  الدفع بانعدام الإرادة-د

 ول و  ،      كما أسلفنا بأنھ یجوز لمن تعرض لإكراه مادي التمسك بھ في مواجھة حامل الكمبیالة       

،  ف  ي مواجھ ة الحام  ل  أھلیت ھ  ك ذلك یج  وز لع دیم الأھلی  ة التمس ك بانع دام أو نق  ص    ،ك ان حس ن النی  ة  

الذي تم تزویر توقیعھ من دون أن یظھر أي  یجوز أیضاً للملتزم الصرفي، النھجواستمراراً في ھذا 

تعبیر عن إرادتھ في الالتزام الصرفي، یجوز لھ التمسك بانعدام إرادتھ في مواجھة الحامل ولو كان       

 .)٨(حسن النیة

                                                
  .٧٥عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص. د  )١(
  .٧٤مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص.  د)٢(
  .١٠٤محمد سید الفقي، مرجع سابق، ص. د  )٣(
  .٢٠٩ق، صسعید یوسف البستاني، مرجع ساب. د  )٤(
  .١١١ھاني دویدار، الاوراق التجاریة، مرجع سابق، ص. د  )٥(
 . تجاري عراقي ٤٦ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٣٨٥  المادة )٦(
 .١٧٥، ص٢٠٠٨فائق محمود الشماع، الاوراق التجاریة، المكتبة القانونیة بغداد، .فوزي محمد سامي و د. د  )٧(
  .٢٠٩مرجع سابق، ص سعید یوسف البستاني، . د  )٨(
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 

تع  دیل  وك  ان م  ن ش  أنھ ،ك  ذلك الح  ال إذا ك  ان التزوی  ر واقع  اً عل  ى أح  د بیان  ات الورق  ة التجاری  ة 

 كالتزویر الواقع على مبلغ الكمبیالة، إذ یجوز للمدین الاحتجاج    ،أو مداه ،  مضمون الالتزام الصرفي  

 س واء أك ان حس ن النی ة أو     ،بھذا التزویر للدلالة على انعدام إرادتھ في الالتزام الصرفي بعد تزویره   

 .)١(سیئھا 

 كانت ھ ذه ال دفوع یج وز الاحتج اج     ویراعى أن اثر التضامن في التمسك بالدفوع یختلف فیما إذا  

ف إذا كان ت ھ ذه    . أم على كل حامل سواء كان حس ن النی ة أم س یئھا    ، بھا على الحامل سيء النیة فقط  

فلا أثر للتضامن في التمسك ، على الحامل حسن النیةبھا الدفوع من الدفوع التي لا یجوز الاحتجاج    

بارزاً في التمس ك بال دفوع إذا كان ت م ن ال دفوع      وعلى العكس من ذلك إذ یلعب التضامن دوراً      ،  بھا

 یح ق لك ل   ومث ال ذل ك أن ھ    . ك ان حس ن النی ة    التي یجوز الاحتجاج بھا في مواجھة الحامل حت ى ل و    

 .  متضامن التمسك بأي شرط یكون من مضمون الورقة التجاریة 

 الفرع الثاني

 تعدد الروابط

لص رفي ھ ي مب دأ تع دد ال روابط ب ین الملت زمین             من أھم المیزات الت ي یتمی ز بھ ا التض امن ا         

إلا أن ھن   اك رواب   ط متع   ددة ب   ین ھ   ؤلاء الم   دینین    ،  فعل   ى ال   رغم م   ن وح   دة ال   دین  ،الص   رفیین

 وم ن  ، والمرج ع ف ي ذل ك ھ و اس تقلال التوقیع ات      ،قد تختلف كل رابطة عن الأخرى و ،المتضامنین

 ع ن  فیكون لھ مركز قانوني مس تقل ، یةمقتضاه أن الشخص یلتزم بمجرد توقیعھ على الورقة التجار  

أو م دى  ،  تع دیل المض مون  م ن  ما یصاحب توقیع الآخرین  صرفيولا یؤثر في مركزه ال    ،  الآخرین

 مس  تقلة ع  ن  ، وتك  ون وتنش  أ ع  ن ذل  ك علاق  ة قانونی  ة ب  ین الملت  زم والحام  ل    ،)٢(الالت  زام الص  رفي 

 یكون لأح دھم الاحتج اج بأوج ھ ال دفع      فلا،العلاقات الأخرى التي تربط الحامل بالملتزمین الآخرین 

 . )٣( بغیره الخاصة

فعل ى  ، كذلك یقصد بتعدد الروابط اختلاف مركز كل مدین تجاه ال دائن ع ن مرك ـز الم دین الآخ ـر            

ع ن غی ره م ن الم دینین ف ي علاقت ھ       یف رده   قانونی اً  ارتباط ا الرغم من  وحدة الدین إلا أن لكل م دین           

 : الآتيلال كل رابطة عن الأخرى وتعددھا نتائج مھمة تتمثل في ویترتب على استق، )٤(بالدائن

                                                
  .١٣٥على سلمان العبیدي، مرجع سابق، ص . د  )١(
  .٢٥ھاني دویدار، الأوراق، مرجع سابق ص. د  )٢(
 .٢٧٧عبد الحمید الشواربي والأستاذ عاطف الشواربي والأستاذ عمر الشواربي، مرجع سابق ،ص. د  )٣(
  .٣١٧، ص١٩٩٣مادة الحدیثة، مصطفى عبد الحمید عدوي، أحكام الالتزام، مطبعة ح. د  )٤(
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 

 الاعتداد بالوصف الذي یلحق كل رابطة : أولاً

یترت ب عل ى تع  دد رواب ط الملت زمین الص  رفیین ف ي الورق  ة التجاری ة ج واز أن یلح  ق بك ل منھ  ا         

ى معلق ة   فقد تك ون رابط ة أح د الم دینین منج زة والأخ ر      ، یخالف الوصف الذي یلحق غیرھا  صفو

 فھنا یقتصر أثر الوص ف عل ى علاق ة ھ ذا الم دین بال دائن       .)١(جلأ أو مضافة إلى    ،على شرط واقف  

 أح د الم دینین ف  ي   إل  ىأن یك  ون الالت زام بالنس بة   : مث ال  ذل ك  ، )٢(دون علاق ة س ائر الم دینین بال  دائن   

 ھنا یك ون  ،ن المتضامنین بقیة المدینیى أنھ حال بالنسبة ال أجل، في حین  الورقة التجاریة مضافاً إلى     

للملت  زم المتض  امن ص  احب الالت  زام الموص  وف إذا طالب  ھ الحام  ل قب  ل حل  ول الأج  ل أن ی  دفع ھ  ذه    

 ،)٣( سواء نشأت رابطة مؤجلة أو طرأ الأجل بعد تمام التعاقد،مراعاة ھذا الوصف المطالبة بوجوب

بط البس یطة المج ردة م ن ھ ذا     لكن مع ذلك یبقى للحامل الحق ف ي مطالب ة ب اقي الم دینین ذوى ال روا          

 .)٤(ولو بقدر حصة ھذا المدین، ي منھم أن یدفع بعدم نفاذ الالتزام ولا یجوز لأ،الوصف بالدین كلھ

 الوصف ال ذي یلح ق رابط ة الم دین     يأن یراع) الحامل  ( ن على الدائن    وفي جمیع الأحوال یتعی   

 حلول انتظار حتم فإنھ یت، أو مشروطا،ؤجلا فإذا كان التزام المدین م،)٥(الذي یرید اقتضاء الدین منھ

 .)٦(الأجل أو تحقق الشرط 

إذ ج اء ف ي الق انون    ،     بقیت مسألة مھمة ینبغي الإش ارة إلیھ ا تتعل ق بتحری ف الورق ة التجاری ة       

التجاري بأنھ إذا وقع تحریف في الورقة التجاریة  التزم الموقعون اللاحقون للتحری ف بم ا ورد ف ي        

وھ ذه دلال ة ب أن     ، )٧( الأص لي  الموقعون السابقون فیلتزم ون بم ا ورد ف ي الم تن       أما ،المتن المحرف 

 قد یختلف عن غیره من الموقعین على  وكل ملتزم یلتزم التزاماً،الروابط فیما بین الملتزمین متعددة    

علق تربطھم بالحامل رابطة تت ف،النسبة للموقعین السابقین على حصول التحریف ب ف ،الورقة التجاریة 

 أم  ا الموقع  ون اللاحق  ون عل  ى حص  ول واقع  ة     ،بمض  مون الالت  زام قب  ل حص  ول واقع  ة التحری  ف    

  .)٨(التحریف فیلتزمون بالالتزام الجدید بعد التحریف

                                                
 .وھذا ھو الغالب بوصف الكمبیالة أداة ائتمان إلى جانب اعتبارھا أداة وفاء   )١(
احم  د ش  وقي محم  د عب  د ال  رحمن، الالت  زام التض  امني للمس  ئولین تقص  یراً ف  ي مواجھ  ة المض  رور، المطبع  ة العربی  ة    . د  )٢(

  .١٤٨، ص١٩٨٠الحدیثة، القاھرة، 
 .١٩سعید جبر، مرجع سابق، ص. ، د٣٠١، مرجع سابق، ص٣ جاق السنھوريعبد الرز. د )٣(
  .٤١٨جلال محمد ابراھیم، مرجع سابق ص.   د)٤(
  .٢٤٨أنور سلطان، مرجع سابق ص. د  )٥(
 . مدني مصري ٢٨٥المادة   )٦(
  .٤٢٧سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص.  د)٧(
 .١٤٠عید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص س. د . ٩٣عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص.  د)٨(
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 

 امتناع التمسك بأوجھ الدفع الخاصة بمدین آخر: ثانیاً

 ،ه ف ي الأص ل        لا یستطیع الملتزم بموجب الورقة التجاریة التمسك بدفوع تخص ملت زم غی ر     

 وھ ذا العی ب غی ر مت وفر     ،فقد یحدث أن تكون رابطة أح د الم دینین المتض امنین معیب ة بعی ب مع ین            

 أو ش اب  ، كأن یكون ھذا الم دین ع دیم أو ن اقص الأھلی ة    ،بالنسبة إلى غیره من المدینین المتضامنین   

ا  ولا یمت  د ھ  ذ،ھ فق  طفھن  ا یك  ون التزام  ھ ب  اطلاً بالنس  بة إلی  ، رض اه عی  ب كغل  ط أو إك  راه أو ت  دلیس 

 وذلك أن الرابطة الت ي بین ھ وب ین الحام ل مس تقلة         ،)١(بطال لیشمل غیره من الملتزمین الصرفیین     الإ

وبالت الي ف ان مب دأ    . عن بقیة الروابط القائمة بین حامل الورقة التجاری ة وبقی ة الملت زمین الص رفیین         

ف ي مواجھ ة الحام ل ال ذي یطالب ھ بقیم ة        من المدینین الصرفیین التمس ك     لأيتعدد الروابط لا یسمح     

 من الدفوع الت ي تخ ص ملت زم بعین ھ، ب ل یتح تم عل ى ھ ذا الم دین ال ذي یطالب ھ                بأيالورقة التجاریة   

  .الحامل أن یقوم بالوفاء بكامل القیمة

 منھ ا م ا   ، ویمتنع التمسك بھا من قبل م دین آخ ر    ،والدفوع الخاصة التي تتعلق بمدین دون غیره       

 .  عیا، ومنھا ما یكون شخصیایكون موضو

 ، التي یمكن التمسك والاحتجاج بھا تجاه اى حامل للورقة التجاری ة   ي فھ :أما الدفوع الموضوعیة  

یتعل  ق  ا م  اھ   ومن، أھلی  ة الملت  زم الص  رفي أو انع  دامھاب  نقصیتعل  ق  منھ  ا م  افول  و ك  ان حس  ن النی  ة 

 كذلك ال دفع  ، الراجحأي بحسب الراًئ ملجالإكراه یكون ھذا أنشرط ، بالإكراه كذلك الدفع    ،بالتزویر

فرت فیھ من الملتزمین الصرفیین التمسك بھا قب ل  ا یحق لمن تو   ، فكل ھذه دفوع موضوعیة    ،بالتقادم

 ، من باقي الملتزمین التمسك بھاولا یحق لأي واحد سیئھا،و أحسن النیة ، أى حامل للورقة التجاریة

 .رهكون التمسك بھا مقرر لمصلحة مدین دون غی

 حق التمسك بھا م ن قب ل الم دین الص رفي یك ون قاص را ف ي مواجھ ة            فإن،  أما الدفوع الشخصیة  

 كانت متصلة بعلاقة إذاإلا ، یستطیع التمسك بھا تجاه الحامل حسن النیة  ولا، النیة فقطسيءالحامل 

 .تطبیقاً لقاعدة تطھیر الدفوع،  بالملتزم المدعى علیھيالحامل المدع

                                                
. د ،٢٢٦ ،ص١٩٥٤دار المع  ارف، الإس  كندریة ، ) الاوراق التجاری  ة ( محس  ن ش  فیق، الق  انون التج  اري المص  ري    .  د)١(

 تج ارى عراق ي حی ث    ٤٧ وھذا المب دأ أك دت علی ھ الم ادة     ٣٨مصطفى كمال طھ، الأستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق ،ص   
 حملت الكمبیالة توقیعات أشخاص لیست لھم أھلی ة الالت زام بھ ا أو توقیع ات م زورة أو لأش خاص وھمی ین أو         إذا(  جاء فیھا   

توقیعات غیر ملزمة لأسباب أخرى لأص حابھا أو لم ن وقع ت الحوال ة بأس مائھم، ف إن التزام ات غی رھم م ن الم وقعین علیھ ا                   
 ) .تبقى مع ذلك صحیحة 
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 

ك ان منھ ا موض وعیاً أو      فجمیع الدفوع الخاصة ماي،ي عمل بھ المشرع التجار   وھذا الأصل الذ  

غی ره م ن الملت زمین ف لا     أم ا   ،یجوز التمسك بھا إلا من قبل الملتزم صاحب تل ك ال دفوع         شخصیاً لا 

م وطن واح د یتعل ق    ف ي   إلا الأص ل  ولم یخرج المش رع التج اري ع ن ھ ذا     ،یمكن لھم الاستفادة منھا 

ھذا الالت زام  كان في  إذاجاز لھ المشرع التمسك ببطلان التزام الشخص المضمون    حیث أ  ،بالضامن

  .)١(عیب في الشكل

 حد المدینین دون الباقین رابطة الالتزام بالنسبة لأانقضاء: ثالثاً

 وبم ا أن  ، وتستقل عن بعض ھا ، التجاریةلأوراقتتعدد الروابط في مجال التضامن الصرفي في ا      

 رابطة الالتزام بالنسبة إلى تنقضي قد أنھ على ھذا نبنيی،  غیرھا من الروابط كل رابطة مستقلة عن   

 دون أن تت أثر ب ذلك بقی ة رواب ط الم دینین      ، سبب من أس باب الانقض اء  بأياحد المدینین المتضامنین  

 . حدود نصیب ھذا المدین الذي انقضت رابطة التزامھإلا في ، تجاه الحاملالآخرین

 :يخر ھآزام التي ترجع إلى مدین دون  الالتانقضاءسباب أو

 المقاصة -١

 اتحاد الذمة -٢

 الإبراء -٣

 التقادم -٤

 : كل على حدهالأسبابحاول بحث ھذه وسن

  المقاصة-١

 ،"المقاص ة  "  أح د الم دینین   إل ى      من الأسباب التي تؤدى إلى انقضاء رابطة الالتزام بالنس بة     

 الأق  ل انقض ائھما بح دود   أو ، ال  دینینءانقض ا  وتتمث  ل ف ي  ، الالت زام انقض اء وھ ى طری ق م ن ط  رق    

 .)٢(إیفاء دینین متقابلین بین شخصین في حدود الأقل منھما " أنھا وتعرف على ،منھما

لا  مدني مص ري بأن ھ    ٢٨٧ حیث جاء في المادة ،     وقد أشارت القواعد العامة إلى ھذا النظام 

 بق  در إلادائن وم  دین متض امن آخ ر    للم دین المتض امن أن یتمس  ك بالمقاص ة الت ي تق  ع ب ین ال       زیج و 

 المعمول بھا الأنظمة إذ تعد المقاصة من ،وكذا الحال في مجال الأوراق التجاریة، حصة ھذا المدین
                                                

 . تجاري أردني١٦٣ تجاري عراقي، المادة ٨٢/١ھا المادة  تجاري مصري، تقابل٤٢٠المادة   )١(
 .٣٠٩، ص ٢٠١١أحكام الالتزام والإثبات، دار الجامعة الجدیدة، .نبیل ابراھیم سعد . د  )٢(
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 

 دائن  ا للحام  ل ث  م ج  اء ھ  ذا أص  بح فل  و أن المس  حوب علی  ھ القاب  ل م  ثلا ، تس  ویة الالتزام  اتأج  لم ن  

  .)١( اجھت ھ لمس حوب علی ھ التمس ك بالمقاص ة ف ي مو      یمك ن ل فإن ھ  ، بقیمة الكمبیال ة إیاهالحامل مطالباً  

 :وفیما یتعلق بالمقاصة یجب أن نمیز بین فرضین

 المدین المتضامن بقیمة الورقة التجاریة وكان ھ ذا الم دین   إذا قام الحامل بمطالبة   :الفرض الأول 

الحام ل   ھن ا یس تطیع الم دین أن ی دفع ف ي مواجھ ة       ،قد تحققت فی ھ ش روط المقاص ة م ع ھ ذا الحام ل          

 لك ن یلاح ظ أن ھ إذا    ، جمیع ھ إذا تس اوى ال دینان بالمق دار    الالتزام ي وینقض ،بانقضاء الدین بالمقاصة  

 بانقض اء ذا الم دین أن ی دفع تل ك المطالب ة     ھ  كان ل، بالدینآخر عاد الحامل بعد ذلك إلى مطالبة مدین       

 .الدین بالمقاصة

 مم ن ل یس لھ م دی ن ل دى      آخ ر  متض امن ن یتوج ھ الحام ل بالمطالب ة إل ى م دین          أ :يالث ان الفرض  

فھنا یحق لمن یُطالَ ب بال دین م ن ھ ؤلاء التمس ك بالمقاص ة ف ي مواجھ ة الحام ل ف ي ح دود              ،  الحامل

 .حصة المدین المتضامن الذي انقضى دینھ بالمقاصة

 ولم یتمسك بالمقاصة التي ھي ، المدینین المتضامنین بوفاء قیمة الدین كلھأحد إذا قام أنھویلاحظ 

الرج وع بم ا   و ف ي التمس ك بالمقاص ة    الأص یل حب الح ق  ن حق مدین آخر، فإن ھ یح ق للم دین ص ا          م

 مھم لاً  الأخی ر  یك ون ھ ذا   أن شریطة ، بمقتضى دعوى شخصیة،یساوى حصتھ على المدین الموفي 

   .)٢( بعزم المدین الموفي على الوفاءالإخطار أو بعدم ،في حق الأول بعدم إدخالھ خصماً في الدعوى

لال ماتقدم یتبین لنا بأن أثر المقاصة یقتصر على المدین الذي وقع ت لص الحھ ف ي علاقت ھ            من خ 

  .)٣ ( بقدر حصة ذلك المدین إلا فلا یحتج بھا غیره من المدینین ،بالحامل

  إتحاد الذمة – ٢

وق د أش ارت الم ادة    ، )٤( ن تجتمع صفتا الدائن والمدین في نفس الش خص     أ      إتحاد الذمة معناه    

 بین الدائن وأحد  الذمةاتحدتإذا " حیث جاء فیھا ،  من القانون المدني المصري إلى ھذا المبدأ٢٨٨

 بق  در حص  ة الم  دین ال  ذي  إلاینقض  ي بالنس  بة إل  ى ب  اقي الم  دینین  ال  دین لاف  إن ، المتض  امنینھمدینی  

  .)٥("اتحدت ذمتھ مع الدائن

                                                
 .  ٣٣حمدي بارود، مرجع سابق، ص.   د)١(
  .٣٧٥عبد السمیع عبد الوھاب ابو الخیر، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  .٤٢٥، ص١٩٩٩، دار النھضة العربیة، ٢من محمد، أحكام الالتزام جمحمود عبد الرح. د  )٣(
  .١٩سعید جبر، مرجع سابق، ص.د  )٤(
  .١٩٥١ لسنة ٤٠ من القانون المدني العراقي رقم ٣٢٥المادة   )٥(
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 

 أح د  یت وفى الحام ل فیرث ھ    أنا ف ي حال ة    كم،واتحاد الذمة قد یتحقق في مجال التضامن الصرفي       

 أي أن ، الم دینین المتض امنین فیرث ھ حام ل الورق ة التجاری ة      أح د  یتوفى أو أن ،المدینین المتضامنین 

 :ھذه المسألة تحتمل فرضین

 ھن ا ینقض ي   ، یموت حام ل الورق ة التجاری ة فیرث ھ أح د الم دینین المتض امنین            أن: الفرض الأول 

 اً وارث  اعتب اره  ك ذلك یترت ب عل ى     ،ر حص ة ھ ذا الم دین المتض امن ال وارث          الالتزام الصرفي بمق دا   

 بم ا تبق ى م ن قیم ة الورق ة      الآخ رین الرجوع على أي من المدینین المتضامنین أن یكون لھ للحامل،  

  .)١( حصة المدین المتضامن الوارث من مقدار الدین كلھاستنزال بعد ،التجاریة

نس تطیع    ھن ا لا ،ینین المتض امنین فیرث ھ الحام ل وارث اً وحی داً        الم د   أحد یتوفىأن  : الفرض الثاني 

ن الش ریعة الإس لامیة تش یر    إ  إذ،القول أن حامل الورقة التجاریة یخلف المدین المتضامن في ال دین        

في الحق وق بع د س داد     ص ا إلایتلقى ف ي حالتن ا ھ ذه      فالحامل لا  ، بعد سداد الدیون   إلاعلى انھ لاتركة    

 . )٢( دیون التركة

 فل م یس  توفي  ، غی ر كافی  ة المت  وفىوھن اك ملاحظ ة مھم  ة ف ي ھ  ذا المج ال وھ  ي إذا كان ت ترك ة       

 إن والحقیق ة  ، ف ي ال دین  المت وفى  بعض حصة الم دین   إلا إلیھ تحقق اتحاد الذمة بالنسبة      الحامل الذي 

ن ق ائم   التضاملأن  ؛ المدینین بما تبقى من ھذه الحصة باقي لھذا الحامل الرجوع على      أجازالمشرع  

 .)٣( الوفاء بقیمة الورقة التجاریة تجاه الحامل یتحمل جمیع الملتزمینأساس أنعلى 

كما ف ي حال ة أن یجم ع الس احب ب ین      ،  كذلك یتحقق إتحاد الذمة بغیر حالة الوفاة و إن كان نادراً       

لھ ا   أن یق وم المس حوب علی ھ بش راء الكمبیال ة بع د قبو      أو،  )٤(مركز الساحب ومركز المسحوب علیھ    

ف  العبرة تك  ون بتع  دد ال  روابط والمراك  ز  ، )٥(فیص  بح دائن  اً وم  دیناً بقیمتھ  ا ، وقب  ل میع  اد الاس  تحقاق

وتارة أخرى ، ویعامل الشخص في ھذه الحالة تارة معاملة الساحب  ،  القانونیة ولیس بعدد الأشخاص   

 . )٦(یترتب على إتحاد الذمة من آثار معاملة المسحوب علیھ ،مع مراعاة ما

                                                
  .٣٧٣عبد السمیع عبد الوھاب ابو الخیر، مرجع سابق ،ص. د  )١(
لدائنی ھ یخ ولھم تتبعھ ا واس تیفاء دی ونھم منھ ا تح ت ی د أي وارث أو م ن یك ون           تنش غل بح ق    بمجرد وفاة المدین فإن تركتھ      )٢(

 .الوارث قد تصرف لھم، مادام أن الدین قائم، دون أن یكون لھذا الوارث حق الدفع بانقسام الدین على الورثة
 . تجاري مصري ٤٤٢المادة   )٣(
  .٤٥محمد عاطف الفقي، مرجع سابق، ص . د  )٤(
  .٥١٢ الرحمن محمد، مرجع سابق، صمحمد عبد.  د)٤(
  .٣٥ھاني دویدار، الاوراق التجاریة والافلاس ، مرجع سابق، ص . د  )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 لإبراءا -٣

ویتم ب إرادة  ،  تجاه مدینیھ دون مقابلالشخصيھو تصرف قانوني بمقتضاه ینزل الدائن عن حقھ      

 ،)١( م  ن ت  اریخ عل  م الم  دین ب  ھ  أث  ره وین  تج،  قب  ول م  ن جان  ب الم  دین إل  ىال  دائن وح  ده دون حاج  ة 

 : نمیز بین حالتین أن في الالتزام التضامني یجب علینا أثر الإبراءولمعرفة 

  من التضامنالإبراء: لأولىاالحالة 

 ف ي  ي وھ  ،م ع بقائ ھ م دیناً   ،  حامل الورقة التجاریة قد نزع عن احد الم دینین ص فة التض امن          إن 

یك ون    الم دین لا أن م ن حی ث   ، بشرط عدم التض امن ال ذي ی درج ف ي الورق ة التجاری ة         أشبھحقیقتھا  

 ف ي أن  ، ش رط ع دم التض امن    لكن الإب راء ھن ا یختل ف ع ن        ، الحامل ه مسؤولیة تضامنیة تجا   مسئولا

 ةیستفید منھ بقی  یقتصر على من صدر بحقھ ولاوأثره ،الإبراء یدرج من قبل حامل الورقة التجاریة

الورقة التجاری ة أن  المدینین المتضامنین، وكل الذي لھم أنھ في حال مطالبتھم من قبل الحامل بقیمة    

عل ى ھ ذا الم دین      ویطالبوا باستنزال ما،بحقھحصة المدین الذي صدر الإبراء    بقدر   بالإبراءیدفعوا  

 یرج ع عل ى بقی ة    أن ك ان ل ھ   ، وإذا حصل وقام أحد المدینین المتضامنین بالوفاء بالدین كل ھ    ،من دین 

 . كل بقدر حصتھ،براه الحامل من التضامنأالمدینین ومنھم المدین الذي 

،  التجاری ة وراقل لا لكفایة الذاتیة  من التضامن لا یتعارض مع مبدأ االإبراء أن إلىونشیر أخیراً   

 ص  حیحة بالأص  لفھ  ي ،  الورق  ة التجاری  ة اس  تقلالیة التص  رف لا ی  ؤثر ف  ي  أو الإج  راءك  ون ھ  ذا  

لكن قد یتعارض ھذا التصرف من الناحیة العملیة مع مب دأ افت راض التض امن    ، ومستقلة بھ أو بدونھ 

 . في الاوراق التجاریة 

 ن التضامنيالإبراء من الدی: الحالة الثانیة

ف إن أث ر ھ ذا الإب راء إم ا أن       ،بإبراء أحد الم دینین المتض امنین م ن ال دین     ) الحامل(إذا قام الدائن    

 یمت  د ، أو أن أو تنقض  ي حص  ة من  ھ فق  ط،فینقض  ي ال  دین كل  ھ، یمت  د إل  ى ال  دین م  ن حی  ث الانقض  اء 

 .)٢(للمدین المبرأ ) الحامل(  فتسقط مطالبة الدائن ،الإبراء إلى الدین من حیث المطالبة بھ فقط

 ینقضي الثابت في الورقة التجاریة الالتزام فإن، الإبراءوفیما یتعلق بالاوراق التجاریة من حیث 

                                                
  .٥١٧محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص. د  )١(
  .١٦٠اكرم یحیى شجاع الدین، مرجع سابق، ص    )٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 ھ ذا الم دین   بأن ھ بإبرائ ھ   یص رح  أن ك ذلك ل ھ   ، المدینین المتضامنینإذا قام بإبراء أحد   بإرادة حاملھا   

 .)١(إبراء بقیة المدینین من الدین كلھ

یع ال  دائن  ف  لا یس  تط ، ال  دین بالنس  بة إل  یھم جمیع  اً  ، إذ ینقض  يم  ة جمی  ع الم  دینین  فعندئ  ذ تب  رأ ذ 

 لك ن إذا ل م یص رح الحام ل بمث ل      ،)٢( م نھم بال دین التض امني أو بنص یبھ فی ھ      أی اً   یطالب أن) الحامل(

 یستطیع مطالبة ھذا المدین  الحامل لافإنبالتالي المبرأ،  حصة المدین إلا فلا ینقضي من الدین ،ذلك

 لأن ال دائن  ، وللحامل مطالبة باقي المدینین بالدین التضامني بعد خصم نصیب الم دین المب رأ   ،بشيء

 .)٣( في حدود حصة المدین المبرأ إبراء یتمسكون بما تم من فإنھملو طالبھم بالدین كلھ 

ینین  الم  دیب  رئ أن ل  م ی  رد بإبرائ  ھ للم  دین  أن  ھف  ي ، وإذا ك  ان ال  دائن ق  د ص  رح عل  ى النق  یض م  ن ذل  ك  

ف  إن أث  ر  ، یح  تفظ لنفس  ھ بح  ق الرج  وع عل  یھم بك  ل ال  دین المب  رئ، وأن  ھ حص  ة الم  دین م  نحت  ى ، الآخ  رین

 ب اقي  ویك ون لل دائن مطالب ة    ،عدم مطالبة المدین المب رأ فق ط  إنما إلى یمتد إلى انقضاء الدین و    ھنا لا  الإبراء

ب ل یتع ین عل یھم الوف اء     ،  ھ ذا الم دین  ول و بق در حص ة   ،  ب الإبراء  ولایج وز لھ م التمس ك     ،المدینین بكل الدین  

 في الإبراء ویمكن القول أن ، وللموفي منھم حق الرجوع على المدین المبرأ بحصتھ في الدین      ،بالدین كاملاً 

 .)٤( من التضامنإبراء مجرد إلاھذه الحالة ماھو 

  التقادم– ٤

ین ینلم   د اإل   ىلنس   بة  الب   ارز ف   ي مج   ال تق   ادم الالت   زام الص   رفي با الأث   ر      لتع   دد ال   روابط 

ك ذلك  آخ ر،   حیث تختلف من ملت زم إل ى   ،اً من خلال تحدید مدة التقادمی ویظھر ذلك جل ،المتضامنین

 .ھفیما یتعلق بانقطاع التقادم الصرفي ووقف

  مدة التقادم الصرفي–أ 

 )٥ (:الآتيعلى النحو التزام كل موقع وطبیعة باختلافوضع المشرع التجاري مدداً مختلفة 

 وھ ى ث لاث   ،حدد المشرع مدة تقادم ھذا الن وع م ن ال دعاوى   : عاوى على المسحوب علیھ القابل   الد -

 المس حوب  أن ومرج ع ذل ك   ، وھ ذه أط ول م دة ح ددھا ق انون الص رف        ، من تاریخ الاس تحقاق    ابتداءًسنوات  

 أی ا  الم ادة   وتنطب ق ھ ذه  إلا ض امنین ل ھ،   في حین أن ب اقي الملت زمین لیس وا    الأصلي،علیھ القابل ھو المدین     

                                                
 .٢٢سعید جبر، مرجع سابق، ص . د  )١(
 .١٥٠ الرحمن، مرجع سابق، ص أحمد شوقي محمد عبد.   د)٢(
 .٢٦٨، ص ١٩٨٦جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام في قانون الجمھوریة الیمنیة، دار النھضة العربیة، . د  )٣(
 .جمیل الشرقاوي، المرجع السابق . د  )٤(
 . تجاري مصري ٤٦٥المادة   )٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 .)١( احتیاطي القابل سواء أكان الحامل أو الساحب أو مظھر أو ضامن داعيیكان الشخص الذي 

 .دعاوى الحامل ضد المظھرین أو الساحب فقد حددھا المشرع بعام واحد إلى ةبالنسبأما  -

ذه  ھ  أنوالحقیق ة  ،  س تة اش ھر فق ط   فھ ي أما مدة التقادم في دعاوى المظھرین قب ل بعض ھم ال بعض         -

 حی ث كان ت الم دة ف ي ظ ل      ١٩٩٩ لس نة  ١٧ استحدثھا قانون التجارة رقم ٤٦٥ في المادة إلیھاالمدة المشار   

 كان  ت ص  فة أی  ا جمی  ع ال  دعاوى الص  رفیة  إل  ىخم  س س  نوات بالنس  بة  ١٨٨٣ق  انون التج  ارة الس  ابق لس  نة   

  .)٢ ( من ترفع ضدهأورافعھا 

  التقادمانقطاع –ب 

 تجاري مصري ب أن ھن اك   ٢ / ٤٦٦ فلقد جاء في المادة ،تقادم الصرفي فیما یتعلق بانقطاع ال   أما

ب ع لأحك ام التق ادم    ت ولك ن المت ، وثانیھم ا ص دور حك م     ، أح دھما الإق رار    ،سببین فق ط لانقط اع التق ادم      

  .)٣ (نقطاع المقررة في القواعد العامة الاأسباب ینطبق علیھ أنھیلاحظ 

 حیث ، انقطاع التقادم بالنسبة إلى الملتزمین في الكمبیالةأثر یھمنا في ھذا المطاف ھو والذي     
 أثر إلایكون لانقطاع المدة المقررة لتقادم الدعوى  لا ( أنھ تجاري مصري على ٤٦٧أشارت المادة 

ولان ك ل رابط ة مس تقلة ف ي مج ال الالت زام       ، )٤ ()  الق اطع للم دة   الإج راء بالنسبة إلى من اتخذ قبل ھ       
 ، الملت زمین ف ي الكمبیال ة   أحد التقادم بالنسبة إلى  انقطع  بالتالي إذا  ، الروابط  غیرھا من  عنالصرفي  

، )٥(ال رغم م ن التض امن الناش ىء بی نھم      على ، الآخرین ھذا الانقطاع على الملتزمین  أثرفلا یسري   
 .الملتزمین الآخرین یدفع بذلك تجاه أنبالتالي لایمكن للحامل 

 ، الذي ھو أساس تع دد ال روابط  ،طبیقاً لمبدأ استقلال التوقیعات وفي حقیقة الأمر یعد ھذا الحكم ت    
 وھ ذه الرابط ة مس تقلة ع ن     ، رابط ة ب ین الملت زم الموق ع وحام ل الورق ة التجاری ة           ئفكل توقی ع ینش     

  .)٦(دني  مع التقنین المالتجاري وفي ذلك یتفق حكم التقنین ،غیرھا

  وقف التقادم –ج 

 مم ا یترت ب علی ھ ع دم     ،یس بب وق ف حس اب م دة التق ادم      وث م ا   حد ،      المقصود بوقف التقادم  
 بمعنى أن تحتسب في حالة وقف التقادم المدة ، فترة الوقف ضمن مدة التقادم المقررة قانوناً     احتساب

                                                
 .٣٨٧و الاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق ،صعبد الحمید الشواربي، والاستاذ عاطف الشواربي، . د  )١(
  .٣٢١سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص. د  )٢(
  . مدني مصري٣٨٤ ،٣٨٣  المادة )٣(
 . تجاري عراقي ١٣٢تقابلھا المادة   )٤(
وی دار،  ھ اني د .  ،د٣٩٦الش واربي، والاس تاذ ع اطف الش واربي، والاس تاذ عم رو الش واربي، مرج ع س ابق ص          عبد الحمید   .  د )٥(

  .٣٠٨سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص.، د٢٦الأوراق، مرجع سابق، ص
 . مدني مصري ٢ / ٢٩٢المادة   )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 الت ي  الأسبابویلاحظ أن قانون التجارة لم ینص على ، )١(لى سبب الوقف والمدة التالیة لھ       السابقة ع 
 أن والذي یعنینا ھو ،)٢(قضت بھ القواعد العامة  لذلك یطبق في ھذا الشأن ما،متؤدي إلى وقف التقاد

 بالنس بة إل ى الملت  زمین   ھیترت ب علی ھ وقف      الملت زمین ف ي الكمبیال ة لا   أح د وق ف التق ادم بالنس بة إل ى     
 .)٣(تطبیقاً لمبدأ استقلال التوقیعات ، الآخرین

فھو یتیح لم ن تنطب ق علی ھ ص فة     ، تمسك بھذه الدفوع أن للتضامن أثره البارز في ال     إلىختاماً نشیر   

 باستثناء، المدین المتضامن أن یتمسك بھذه الدفوع والانتفاع بھا ،أي أن لھ أن یحتج بھا تجاه الحامل

 .الدفوع الشخصیة فھي لا تشمل جمیع المتضامنین وإنما تقتصر على من توافرت فیھ 

 المطلب الثاني

  الصرفیینرجوع الحامل على المتضامنین

 :  من التقنین التجاري على ما یلي٤٣٨تنص المادة 

لحامل الكمبیالة عند عدم وفائھا في میع اد الاس تحقاق الرج وع عل ى المظھ رین والس احبین             -١

 . وغیرھم من الملتزمین بھا

 : ویجوز للحامل الرجوع قبل میعاد الاستحقاق في الأحوال الآتیة -٢

 . لقبول الامتناع الكلي أو الجزئي عن ا–أ 

 إفلاس المسحوب علیھ، قابلاً ك ان للكمبیال ة أو غی ر قاب ل، أو توقف ھ ع ن ال دفع ول و ل م یثب ت            -ب

 . بحكم، أو الحجز على أموالھ حجزاً غیر مجد

 .  إفلاس ساحب الكمبیالة المشروط فیھا عدم تقدیمھا للقبول-ج

لورقة التجاریة على المدینین  من خلال فقراتھا الأحكام المتعلقة برجوع حامل ا٤٣٨بینت المادة 

 ھ ذا المطل ب ب الكلام ع ن     ء م ن التفص یل، فإنن ا س نبتد    يءنین فیھ ا، ولبی ان ھ ذه الأحك ام بش          المتضام

ان المبالغ التي یحق للحامل المطالبة بھا عند رجوعھ على الم دینین المتض امنین، وبع دھا س نقوم ببی         

 . رقة التجاریة من مباشرة ذلك الرجوع لكي یتمكن حامل الووافرھاالشروط اللازمة والواجب ت

                                                
  .٣٢٩مرجع سابق ،ص/ سمیحة القلیوبي .   د)١(
 .  مدني مصري ١ / ٣٨٢المادة   )٢(
  .٢٢٤مصطفى كمال طھ  والاستاذ وائل انور بندق، مرجع سابق، ص.  د)٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 الفرع الأول                                                    

  محل الرجوع الصرفي 

یتمثل محل الرجوع في الطلب ات المالی ة الت ي یتق دم بھ ا الق ائم ب الرجوع ض د الم دین أو الم دینین             
ق للحامل مطالبة الملتزمین بالكمبیالة بھ ا، عن دما   بالورقة التجاریة، ویقصد بھ كذلك المبالغ التي یح      

 .)١(یقوم بإجراءات الرجوع
وف  ي حقیق  ة الأم  ر إن مح  ل الرج  وع یختل  ف فیم  ا إذا ك  ان م  ن یباش  ر الرج  وع ھ  و حام  ل الورق  ة      

، أو ك  ان مباش  ر الرج  وع م  ن أوف  ى الورق  ة التجاری  ة  )غی  ر المقبول  ة أو غی  ر المدفوع  ة(التجاری  ة  

أولھم ا یتعل ق بمح ل الرج وع الص رفي      : ا الأم ر بح ث ھ ذه المس ألة م ن ن احیتین          للحامل، ما یقتضین  

 .  حامل الورقة التجاریة، وثانیھما یخص محل الرجوع لمن أوفى قیمة الورقة التجاریةإلىبالنسبة 

 :  حامل الورقة التجاریةإلىمحل الرجوع بالنسبة : أولاً

 : )٢(زمین بالوفاء بالمبالغ الآتیةیتحدد محل رجوع حامل الورقة التجاریة على الملت

 . أصل مبلغ الكمبیالة غیر المقبول أو غیر المدفوع مع العائد المتفق علیھ) أ ( 

 .العائد محسوباً وفقاً للسعر الذي یتعامل بھ البنك المركزي، وذلك ابتداءً من یوم الاستحقاق) ب(

 . مصاریف الاحتجاج والإخطارات والدمغة وغیرھا) ج ( 

 في أحوال الرج وع قب ل میع اد اس تحقاق الكمبیال ة، یج ب أن یس تنزل م ن قیمتھ ا م ا یس اوي             )د( 

 . سعر الخصم الرسمي في تاریخ الرجوع بالمكان الذي یقع فیھ موطن الحامل

 : وسنتناول تبیان ما تقدم بشيء من التفصیل
 : علیھ أصل مبلغ الكمبیالة غیر المقبولة أو غیر المدفوعة مع العائد المتفق -١

ویقص د بأص ل مبل غ الورق ة التجاری  ة، المبل غ المح دد عل ى وج  ھ الدق ة أو القاب ل للتحدی د بص  لب           

الكمبیالة، أما العائد المتفق علیھ، ھو الحالة التي لا یدمج فیھا العائد بأصل المبلغ، فیتفق على إضافة 

 . )٣(شرط العائد إلى جوار أصل مبلغ الكمبیالة

ن قابلة للاسترداد لیس باعتبارھا تعویضاً عن ضرر ولكن بوصفھا دیناً،  على أن ھذه الفوائد تكو    

ت وس ندات الأم ر واجب ة    وقد استقر الاجتھاد القضائي الإنجلیزي منذ زمن غی ر قری ب أن الكمبی الا         

  أوالإط لاع ائدة قانونیة، تسري من تاریخ التحری ر، س واء أك ان الس ند واج ب ال دفع ل دى        الدفع مع ف  
                                                

 - الش یك المعتم د  - الش یك المس طر  - الش یك الس یاحي  - الشیك- السند لأمر -الكمبیالة(ة القلیوبي، الأوراق التجاریة     سمیح.  د )١(
 . ٢٨٩، ص٢٠٠٨، دار النھضة العربیة، )وسائل الدفع الحدیثة

 .  تجاري مصري٤٤٣ المادة )٢(
 .٢٩٠سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص.  د)٣(
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 

  .)١( عین وإن كان وقت الحدوث غیر محدد بعد حدوث حادث مبعد التاریخ أو

 إلا، وتنبغي الإشارة ھنا إلى أن المشرع حظر اشتراط فائدة منفص لة ع ن مبل غ الورق ة التجاری ة            
و الكمبیالات المستحقة ،  الكمبیالات المستحقة الأداء أو الوفاء لدى الإطلاعمافي نوعین محددین وھ

 .)٢( لم یكنوفیما عدا ذلك یعد ھذا الشرط كأن الإطلاع،  بعد مدة معینة منالأداء
والسبب في ھذا الاستثناء ھو أن الكمبیالة المستحقة لدى الإطلاع أو بعد مدة معینة م ن الإط لاع            

وم ن ث م لا یمك ن    ،  بتقدیم الحامل لھ ا إم ا للوف اء وإم ا للقب ول     إلالا یعرف میعاد استحقاقھا أو سحبھا   

 .)٣(مسبقاً مبلغ الفائدة احتساب

ولكي یكون شرط الفائدة صحیحاً، فإنھ لابد من بیان معدل الفائدة في متن الورقة التجاریة ذاتھا،       

ة جنی  ف الموح  دة ف  ي  اتفاقی  إلی  ھف  إن خل  ت من  ھ، ع  د ش  رط الفائ  دة كأن  ھ ل  م یك  ن، وھ  ذا م  ا أش  ارت    

 .)٤ ()٥/٣(المادة

 م ا ل  م یتف ق عل ى ت اریخ آخ ر، ویوق  ف       م  ن ت اریخ إنش اء الكمبیال ة،   الاتفاقی ة وی تم حس اب الفائ دة    

 .)٥(حساب ھذه الفائدة في تاریخ الاستحقاق

بینما ذھبت بعض التشریعات  ،)٦( %٦أما عن معدل الفائدة ،فقد حددتھا بعض التشریعات بسعر       

 من ت اریخ الاس تحقاق فیم ا    ابتداءً الفوائد تحسب بسعرھا القانوني   أن إلىكالقانون التجاري السوري    

ومحس وبة  ،  الجمھوری ة العربی ة الس وریة   أراض ي السندات المسحوبة أو المستحقة ال دفع ف ي   یتعلق ب 

  .)٧(  الأخرىللسندات % ٦بسعر 

أما المشرع المصري فی رى أن مع دل الفائ دة یحس ب عل ى أس اس الس عر ال ذي یتعام ل ب ھ البن ك              

  .)٨( لمصري ابتداءً من یوم الاستحقاق المركزي ا

                                                
 ,Maurice megrah and Frank R . ryder, byles on bill of exchange, 25th edition, London:ینظ ر  )١(

1983 .p347. 
 م  ن ق  انون التج  ارة الأردن  ي، والم  ادة  ١٢٨/٢ تج  اري عراق  ي، الم  ادة  ٤٤ تج  اري، مص  ري، تقابلھ  ا الم  ادة  ٣٨٣ الم  ادة )٢(

 . جنیف الموحدة٥/٢ من قانون التجارة السوري، و المادة ٤١٤/٣
أك   رم ی   املكي، الأوراق التجاری   ة والعملی   ات   . ، د٤٢٢، ص٤٣٩ت   ار احم   د بری   ري، المرج   ع الس   ابق،   محم   ود مخ.  د)٣(

 .٧٥، ص٢٠٠٩المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
 . تجاري عراقي٤٤/٢ تجاري سوري، والمادة ٤١٤/٣ تجاري مصري، المادة ٣٨٣/٣ تقابلھا المادة )٤(
 .٧٤ق، صملكي، مرجع ساب أكرم یا.  د)٥(
 . تجاري اردني ١٨٦/١ المادة  )٦(
 .ب تجاري سوري /٤٧٢المادة  )٧(
 .ب تجاري مصري /٤٤٣ المادة )٨(
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 

 حقة إبتداءً من تاریخ الاستحقاقة المست الفوائد القانونی-٢

 من ق انون التج ارة المص ري، ھ ي فائ دة ت أخیر، إذ إن         ٤٤٣/٢إن الفائدة الواردة في نص المادة       

، ف لا تس تحق فائ دة قب ل ذل ك الت اریخ، م ا ل م یك ن ھن اك ش رط            )١(سریانھا یبدأ م ن ت اریخ الاس تحقاق    

 الاتف  اقئ  دة مق ررة ب نص الق انون م  ن دون حاج ة إل ى       ف ي م  تن الكمبیال ة، وھ ذه الفا   الاتفاقی ة الفائ دة  

 . )٢( یر في الوفاء في میعاد الاستحقاقبشأنھا، فھي مقررة كعائد جراء التأخ

وھي تسري على جمیع أنواع الكمبی الات، وغی ر قاص رة عل ى ن وع بح د ذات ھ، وك ل م ا یتطل ب                  

نص علیھ ا  ومن دون الحاج ة لل   لسریانھا ھو تأخر المسحوب علیھ عن الوفاء في تاریخ الاستحقاق،          

  .)٣( في متن الورقة التجاریة

ھذا وقد أشارت اتفاقیة جنیف والقوانین المستمدة منھا على أن الفائدة القانونیة تس ري ابت داءً م ن             

تاریخ الاستحقاق، أم ا ق انون الح والات الإنجلی زي فلق د ن ص عل ى س ریان الفوائ د م ن ت اریخ تق دیم                  

ن  واع ، وم  ن ت  اریخ اس  تحقاقھا بالنس  بة للأ  الإط  لاعان  ت مس  تحقة الأداء ل  دى   الكمبیال  ة للوف  اء إذا ك 

  .)٤( الأخرى من الأوراق التجاریة

 تحدی د مع دل الفائ دة    إل ى  ٤٨/٢وبشأن تحدید مع دل الفائ دة، فق د ذھب ت اتفاقی ة جنی ف ف ي الم ادة              

 إل ى ظ بالنس بة  لجمیع أن واع الكمبی الات، غی ر إن الوف د الفرنس ي ف ي م ؤتمر جنی ف تحف            % ٦بسعر  

 م ن  ١٣، وتم وضع ھذا التحفظ في الم ادة  )المعدل القانوني ( بعبارة   الاكتفاء اشترط و،  معدل الفائدة 

، وأخذت بھذا التحفظ كل من فرنس ا ومص ر، أم ا المش رع الس وري والأردن ي فق د             )٣(الملحق رقم   

ري الفائ دة ب نص الم ادة    وق د ح دد المش رع المص     .  ارتأیا الأخذ بنص القانون الموح د وب التحفظ مع اً        

العائ د مس حوباً وفق اً للس عر ال ذي یتعام ل ب ھ البن ك المرك زي             "ب تجاري مصري، فجاء فیھا      /٤٤٣

 .)٥("المصري، وذلك ابتداءً من یوم الاستحقاق

وأخیراً یثار التساؤل حول كیفی ة حس اب فوائ د الت أخیر ف ي الورق ة التجاری ة، ف ي ح ال اس تعمال                 

قبل الاستحقاق، بسبب عدم القبول، أو لأي سبب آخ ر، ھن ا لاب د م ن الأخ ذ      الحامل حقھ في الرجوع    

                                                
ن فوائد التأخیر وفق اً للقواع د العام ة ف ي الق انون الم دني، تس ري        إ إذ ھذا إستثناء ھام حظي بھ القانون، الأوراق التجاریة،      )١(

 . من تاریخ المطالبة القضائیة
 .٢٩٠میحة القلیوبي، مرجع سابق، صس.  د)٢(
 .١٦٧ھشام فرعون، مرجع سابق، ص.  د)٣(
 :ینظر  )٤(

Robert law, Commercial law sixth Edition, sweet Maxwell LTd. London, 1983, P.296-297. 
 .  تجاري عراقي١٠٧ تقابلھا المادة  )٥(
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 

بنظر الاعتبار حساب فوائد التأخیر، ابتداءً م ن ت اریخ حل ول الاس تحقاق الحقیق ي، لا ت اریخ الحل ول         

العرضي؛ لأن فوائد التأخیر أساس ھا المماطل ة وع دم الوف اء ف ي میع اد الاس تحقاق، وعلی ھ یج ب أن             

 .)١(لتأخیر بدایة من تاریخ الاستحقاق، المبین في الورقة التجاریة فعلاًتسري فوائد ا

 ج والإخطارات وغیرھا من النفقات مصاریف الاحتجا-٣

 ج تجاري، واضحاً في تحدید عناصر المصاریف الواجب القضاء /٤٤٣لقد جاء نص المادة 

 . )٢(بھا للقائم بدعوى الرجوع متى تقدم بطلبھا

ل  غ م  ن قب  ل الم  دین م  ن الأم  ور المنطقی  ة، إذ إن أس  باب إج  راء الاحتج  اج       وإن تحم  ل ھ  ذا المب 

 .)٣(والإخطارات والدمغة وغیرھا لا یرجع إلى حامل الكمبیالة

وتش مل مص  اریف الاحتج اج والإخط  ارات وغیرھ  ا م ن المص  روفات المقبول  ة قانون اً والت  ي ق  د     

جور برقی ات وھوات ف ومراس لات    یتكبدھا الحامل من جراء ع دم الوف اء ف ي ت اریخ الاس تحقاق، ك أ               

ومصاریف ال دعوى الت ي یك ون الحام ل ق د أقامھ ا عل ى الملت زمین، حت ى وإن انتھ ت ھ ذه ال دعوى                    

 .)٤(بالفشل

ویلاحظ أن الحامل یستحق أیضاً فوائد على ھذه المص اریف، غی ر أن الفوائ د القانونی ة ع ن ھ ذه         

 .)٥(طالبة القضائیةالمصاریف تحسب وفقاً للقواعد العامة، أي من تاریخ الم

 الحامل حقھ ف ي الرج وع قب ل الاس تحقاق بس بب      استعمالأیضاً لابد من الإشارة إلى أنھ في حال        

عدم القبول، أو لأي سبب آخر من الأس باب الت ي ی نص علیھ ا الق انون، فینبغ ي أن یخص م م ن قیم ة             

الت ي یق ع فیھ ا م وطن     الورقة التجاریة ما یوازي سعر الخصم الرسمي في تاریخ الرجوع، وبالجھة       

 . )٦(الحامل

 لمن أوفى قیمة الورقة التجاریةمحل الرجوع : ثانیاً

إذا جاءت مطالبة الحام ل لأح د الض امنین، ول یس للم دین الرئیس ي، ف إن لھ ذا الض امن الم وفي،                    

یج وز  " تج اري  ٤٤٤الحق في مباشرة الرجوع عل ى الملت زمین الس ابقین علی ھ، وف ي ض وء الم ادة              

                                                
تاذ الطی  ب ألل  ومي، الوس  یط ف  ي الأوراق التجاری  ة ف  ي   ، الأس  ٤٢٢محم  ود مخت  ار احم  د  بری  ري، مرج  ع س  ابق، ص  .  د)١(

 .٣١٨، ص١٩٩٣التشریع التونسي، مركز الدراسات والبحوث والنشر، تونس، 
 . تجاري عراقي ١٠٧/٣ تقابلھا المواد )٢(
 .٢٩١سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص.  د)٣(
 . ٣٠٣، ص١٩٥٤، الإسناد التجاریة، ٤ة، جنھاد السباعي و رزق االله انطاكي، موسوعة الحقوق التجاری.  د)٤(
 .٢٦٠مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص.  د)٥(
 . ، أردني١٨٦ تجاري عراقي،  المادة ١٠٧/٢ تجاري مصري،  تقابلھا المادة ٤٤٣/٤ المادة )٦(
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 

 ٤٤٣وفاء بقیمة الكمبیالة، وعائدھا، والمصاریف، عن د الرج وع علی ھ طبق اً لحك م الم ادة          لمن قام بال  

 :)١( بالمبالغ الآتیةھري، أن یقوم بدوره بمطالبة ضامنیتجا

 . شاملاً العائد والمصاریف، أیاً كانت طبیعتھا،  المبلغ الذي أوفاه بكاملھ–أ 

 .  للسعر الذي یتعامل بھ البنك المركزي عائد ھذا المبلغ محسوباً من یوم الوفاء وفقاً-ب

 .  المصاریف التي تحملھا-ج

وبذلك یتأكد حق كل من قام بالوفاء بقیم ة الكمبیال ة، ش املة فوائ دھا وكام ل المص اریف المتعلق ة             

بھذه المطالبة، في مواجھة ضامنیھ، وقصد المشرع من ذلك تشجیع التعامل بالأوراق التجاریة، وألا 

ق وم بالوف اء عن د الرج وع علی ھ، ل یس فق ط أص ل قیم ة الورق ة التجاری ة ب ل مقاب ل              یضیع على م ن ی  

 ھذه المبالغ طوال الفترة التي حرم منھا، وبأس عار العائ د المتعام ل علی ھ بالبن ك المرك زي،             استغلال

 . )٢(بالإضافة إلى كل المصاریف

 الفرع الثاني

 شروط ممارسة الرجوع الصرفي 

وبالت الي الحص ول عل ى حق ھ     ، لتجاریة من مباش رة الرج وع الص رفي      لكي یتمكن حامل الورقة ا    

الثابت في الورقة التجاریة، ھناك مجموعة من الشروط وضعھا المشرع لابد من تحققھا لكي یتمكن 

 : ھذا الحامل من الرجوع، وتتمثل ھذه الشروط بالآتي

 . صرفيتحقق حالة من حالات الرجوع ال -١

 . و عدم الوفاءأتحریر الاحتجاج  لعدم القبول  -٢

 . إخطار المطالب بالوفاء -٣

 :تحقق حالة من حالات الرجوع الصرفي: أولاً

حتى یتمكن حامل الورقة التجاریة من ممارسة الرجوع الص رفي فإن ھ لاب د م ن تحق ق حال ة م ن           

 . الحالات التي تمكنھ من ھذا الرجوع وھذا ما سنتناولھ بالبحث 

                                                
 .٢٩١سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص.  د)١(
 . ٢٩٢ المرجع السابق، ص)٢(
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 

 وفاء في تاریخ الاستحقاقالرجوع بسبب عدم ال: الحالة الأولى

تعدُّ ھذه الحالة الأصل في حالات الرجوع الصرفي، فحامل الكمبیالة لا یطالب عادة بوفاء قیمتھا 

، فإذا امتنع المدین الملت زم بھ ا ع ن الوف اء لأي س بب ك ان، ح ق ل ھ الرج وع          استحقاقھاإلاّ في تاریخ  

 . )١(على ضامني الوفاء

 أوج ب المش رع عل ى الحام ل أن یك ون ق د نظ م احتجاج اً لع دم          ولكي یكون ھذا الرجوع نظامی اً،     

الوف   اء ض   من الم   دة القانونی   ة المح   ددة، م   ا ل   م یك   ن معفی   اً من   ھ بموج   ب ش   رط الاحتج   اج دون      

 .)٢(مصاریف

ومتى اكتسب الحامل حق الرجوع على الضامنین لعدم الوفاء، فإنھ یظل متمتعاً بھذا الحق طوال 

 وف  ي  كاف  ة الت  ي یفرض  ھا الق  انون ق  د ق  ام ب  الإجراءات  ھ  ذا الحام  ل م  دة التق  ادم، ش  ریطة أن یك  ون 

 . )٣(المواعید القانونیة، وإلا فإنھ یعد مھملاً، وبالتالي یسقط حقھ في الرجوع على الضامنین

 : الرجوع قبل میعاد الاستحقاق: الحالة الثانیة

مواجھ ة الملت زمین   إن حامل الورقة التجاری ة لا یمل ك م ن حی ث المب دأ ح ق الرج وع الص رفي ب                 

بالورق ة التجاری  ة قب ل ت  اریخ الاس تحقاق، وف  ي المقاب  ل ف إن الملت  زمین بالورق ة التجاری  ة لا یمك  نھم      

إجبار الحامل على قبول الوفاء قب ل ت اریخ الاس تحقاق، إذ إن ت اریخ الاس تحقاق لمص لحة الط رفین،          

م حت  ى ت  اریخ الاس  تحقاق،   فمص  لحة الملت  زمین بالورق  ة التجاری  ة، ھ  ي ف  ي الائتم  ان الممن  وح لھ        

ومص  لحة الحام  ل، ھ  ي اس  تیفاء الفوائ  د المترتب  ة ل  ھ لق  اء الائتم  ان ال  ذي منح  ھ للملت  زمین بالورق  ة      

 .)٤(التجاریة

، فیس  تطیع الحام  ل الرج  وع الص  رفي قب  ل ت  اریخ  )٥(إلا أن ھ  ذا المب  دأ ت  رد علی  ھ ع  دة اس  تثناءات 

 :الاستحقاق، إذا تحقق أي منھا، ومن ھذه الاستثناءات

إذا عرض الحامل الكمبیالة على المس حوب علی ھ ورف ض الأخی ر ذل ك،           :  عدم قبول الكمبیالة   -١

جاز للحامل الرجوع على الضامنین، ولو ك ان ذل ك قب ل أج ل الاس تحقاق، فقب ول الكمبیال ة ھ و أح د             

 . )٧(، فمتى انتفت ھذه الضمانة یسقط أجل الالتزام المذكور)٦(ضمانات الوفاء بالالتزام الصرفي
                                                

  . تجاري مصري٤٣٨/١ المادة )١(
 .٣٤٧لیاس حداد، مرجع سابق، صإ.  د)٢(
 .٢١٤محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص.  د)٣(
 . ١٥٤محمد على محمد بني مقداد، مرجع سابق، ص.  د)٤(
 .  تجاري مصري٤١٣٨/٢ المادة)٥(
  .٢٨٢سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص.  د)٦(
  .١٩٢مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص.  د)٧(

o b e i k a n d l . c o m



 

 : ویتطلب من حامل الكمبیالة كي یمارس حقھ في الرجوع في ھذه الحالة توافر الشروط الآتیة

 .  خلو الكمبیالة من أي شرط یمنع من تقدیمھا للقبول–أ 

ویع  د بمثاب  ة الامتن  اع ع ن القب  ول المعل  ق عل  ى ش  رط،  .  امتن اع المس  حوب علی  ھ ع  ن القب ول  -ب

 .)١(لمرفوض قبولھ الجزء اإلىوالقبول الجزئي بالنسبة 

ونشیر أیضاً إلى أن رجوع الحامل على الضامنین قبل میع اد الاس تحقاق ف ي حال ة الامتن اع ع ن            

القبول، ما ھو إلا تطبیق للقواعد العامة التي تقضي بسقوط الأج ل عن د تخل ف الم دین ع ن تق دیم م ا           

 .)٢(وعد بھ من تأمینات

  الحجز على أموالھ بدون جدوىأو، أو توقفھ عن الدفع،  إفلاس المسحوب علیھ-٢

یمتلك الحامل حق اً ب الرجوع عل ى الض امنین ف ي حال ة إف لاس المس حوب علی ھ إفلاس اً ثابت ا، ولا                   

 للحامل أن یتمتع بھ في حالة توقف المسحوب علیھ عن دفع  إذ إنق عند ھذه الحدود،یتوقف ھذا الح

عرضیاً أو مؤقتاً، وإنما یكون من ش أنھ  دیونھ، وإن لم یثبت ذلك بحكم، بشرط ألا یكون ذلك التوقف  

، وی ؤدي ذل ك   )٣(أن ینم عن مركز مالي مضطرب للمسحوب علیھ، وھو ما یسمى ب الإفلاس الفعل ي       

 قیمة الكمبیالة عند حلول میعاد الاستحقاق، ولا أھمیة في ھذا استیفاءإلى فقدان الثقة لدى الحامل في 

 . )٤(كمبیالة أم لاالصدد فیما إذا كان المسحوب علیھ قد قبل ال

: امأح دھ ، وفي ھذا الصدد نفرق بین فرضین، فیما یتعلق برج وع الحام ل قب ل میع اد الاس تحقاق           

، م ن دون حاج ة إل ى تحری ر     )٥( یكفي إب راز حك م ش ھر الإف لاس       إذفي حالة إفلاس المسحوب علیھ،    

أموال ھ م ن دون   أو حج ز  ، في حال ة توق ف المس حوب علی ھ ع ن ال دفع           : ام عدم الوفاء، ثانیھ   احتجاج

ج دوى، فإن ھ ینبغ  ي عل ى الحام  ل القی ام ب  إجراءات معین ة تتمث ل بتق  دیم الكمبیال ة للوف  اء، ث م تحری  ر         

 .)٦(الاحتجاج بمجرد رفض المسحوب علیھ ھذا الوفاء

                                                
 .٣٤٨س حداد، مرجع سابق، صالیا.  د)١(
 .  مدني مصري٢٧٣/٣ المادة )٢(
 .١٨٠على البارودي، مرجع سابق، ص.  د)٣(
 .٣٩٤سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص.  د)٤(
 .  تجاري عراقي١٠٣/٦ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٤٣٩/٦ المادة )٥(
 . عراقي تجاري ١٠٣/٥ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٤٣٩/٥ المادة )٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 :  إفلاس ساحب الكمبیالة غیر الصالحة للقبول-٣

لكمبیالة صالحة للقبول، إذ یستطیع لا یثیر إفلاس الساحب في الكمبیالة قلق حاملھا إذا كانت ھذه ا

الحامل تقدیمھا إلى المسحوب علیھ للقبول، فإن قبلھا المسحوب علیھ ص ار ملتزم اً ص رفیاً بقیمتھ ا،         

أم ا إذا امتن ع المس حوب    .  حلول میعاد الاس تحقاق للحص ول عل ى الوف اء    انتظاروتعیین على الحامل   

 .)١(الاحتجاجاءات الرجوع بعد تحریر علیھ عن قبول الكمبیالة، جاز للحامل مباشرة إجر

، وفي الوقت نفسھ یك ون س احبھا   )٢(لكن المشكلة تظھر عندما تكون الكمبیالة غیر صالحة للقبول  

مفلس  اً، فبھ  ذا تھ  دم إح  دى الض  مانات الت  ي یعتم  د علیھ  ا الحام  ل، ل  ذلك أج  از المش  رع للحام  ل ح  ق    

یب رره أن الكمبیال ة لا یج وز    ، لمبك ر ھن ا  الرجوع على الضامنین قبل میع اد الاس تحقاق، والرج وع ا    

 حاملھا، فإذا ما أفلس ساحبھا الذي یرتكز علی ھ  يبول من أجل الحصول على ضمانة تحم   تقدیمھا للق 

الضمان، تصبح الكمبیالة من دون أي ضمان، الأمر الذي یقلق الحامل، ما دفع المش رع إل ى تقری ر         

 . )٣(ھذا الرجوع

حامل الرجوع إلا في حالة إفلاس الساحب دون توقفھ عن الدفع، أو ویلاحظ أن القانون لم یجز لل  

حجز أموال ھ دون ج دوى، عل ى عك س الح ال فیم ا یتعل ق بالمس حوب علی ھ إذ تغ ل ی د الس احب م ن                   

س واء م ا تعل ق بأموال ھ الحاض رة      ، الإف لاس التصرف في أموالھ وإدارتھا بمجرد صدور حكم شھر       

 أي عمل قانوني یتعلق بذمت ھ المالی ة أو التقاض ي بش أن     إلىف وغل الید ھنا ینصر، وحتى المستقبلة 

  .)٤( أموالھ

 التحفظی ة الت ي   الإج راءات  غل الید بھذه الطریقة یجب أن لا یح ول دون اتخ اذ ب اقي     أنویلاحظ  

وھذه التفرقة التي جاء بھا القانون ف ي حقیقتھ ا غی ر مفھوم ة ولا مب رر      ، )٥( من شأنھا صیانة حقوقھ 

 . )٦(لھا

                                                
 .٢١٦محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص.  د)١(
 . تكون الكمبیالة غیر صالحة للقبول إذا اشتملت على شرط یمنع تقدیمھا للقبول )٢(
 .٣٤٩إلیاس حداد، مرجع سابق، ص.  د)٣(
 .٣٨٧ھاني دویدار، الاوراق التجاریة، مرجع سابق، ص . د)٤(
 . قانون التجارة المصري ٥٨٩/٣المادة  )٥(
 .١٢٤، صو الاستاذ وائل أنور بندق ، مرجع سابق ،  مصطفى كمال طھ.  د)٦(
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 

كلٌ من توق ف المس حوب علی ھ ع ن ال دفع، أو حج ز أموال ھ دون ج دوى، وتوق ف الس احب ع ن               ف

 المراك ز المالی ة   اض طراب الدفع، وحجز أموالھ دون جدوى، لھما ذات الأثر، فكلاھما یكشفان ع ن        

للمسحوب علیھ والساحب، وھذا یؤدي إلى زعزعة ضمانة الحام ل ف ي الحص ول عل ى حق ھ الثاب ت            

 . ریةفي الورقة التجا

ولا یشترط للرجوع في حالة إفلاس ساحب كمبیالة غیر الص الحة للقب ول تحری ر الاحتج اج، ب ل        

 .)١(یكفي فیھ إبراز حكم شھر الإفلاس، كما ھو الحال في مسألة إفلاس المسحوب علیھ

  عدم الوفاء -تحریر الاحتجاج عدم القبول: ثانیاً

ان، فق د أراد المش رع    للحام ل الرج وع عل ى الض مّ    لما كان الامتناع ع ن القب ول أو ع ن الوف اء یجی ز              

التحقق من أن الكمبیالة قد قدمت للمسحوب علیھ ولم تقبل، أو لم تدفع قیمتھا على وجھ لا یدع مجالاً لأي   

 .)٢(منازعة، لذلك أوجب إثبات الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في ورقة رسمیة ھي الاحتجاج

امتناع المسحوب علیھ عن قبول الكمبیالة أو الوفاء بھا، فإذا نظ م ھ ذا   والاحتجاج وثیقة رسمیة، تثبت    

، أم ا إذا  )احتج اج ع دم القب ول   ( المسحوب علیھ عن قبول الكمبیالة، أطلق علیھ ا       امتناعالاحتجاج لإثبات   

 .)٣ ()احتجاج عدم الوفاء(حُرر لإثبات واقعة الامتناع عن الوفاء، فإنھ یطلق علیھ 

 عدم الوفاء ف ي ن واحي الص یاغة والمض مون،     واحتجاج عدم القبول   احتجاج ھذا ویتشابھ كل من   

 .)٤(والإجراءات وغیر ذلك، لذلك یخضع كل منھما لأحكام إجرائیة واحدة

  حالات تحریر الاحتجاج-١

فھ  و إج  راء ،  ع  دم الوف  اءاحتج  اج اتخاذھ  ام ن الإج  راءات الض  روریة الت  ي یج  ب عل  ى الحام ل   

، ولا )٥ (الحامل الرجوع على الملتزمین بوف اء قیم ة الورق ة التجاری ة        ضروري ومن خلالھ یستطیع     

 عدم الوفاء، كما لا تغني أیة وثیقة أخرى تثبت ع دم الوف اء   احتجاجیغني أي إجراء آخر عن تحریر  

، عل  ى أن الط  ابع الإلزام  ي للاحتج  اج لع  دم القب  ول یختل  ف ع  ن الط  ابع       )٦(ع  ن تحری  ر الاحتج  اج  

م الوفاء، فالاحتجاج لعدم القبول لا یلزم إلا في حالة الرجوع قبل الاستحقاق، الإلزامي للاحتجاج لعد
                                                

 . تجاري عراقي ١٠٣/٦ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٤٣٩/٦ المادة )١(
 .٣٤٩عبد الحمید الشواربي، والاستاذ عاطف الشواربي، والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص. د) ٢(
 .٣٣١ صإلیاس حداد، مرجع سابق،. د) ٣(
 .٢٤٦ھاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص.  د)٤(
 . تجاري مصري ٤٣٩ المادة )٥(
 .٢٤٦ھاني دویدار، الاوراق التجاریة والافلاس، مرجع سابق، ص.  د)٦(
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 

وإذا أغف  ل الحام  ل ال  ذي ل  م یحص  ل عل  ى القب  ول تحری  ر الاحتج  اج، فإن  ھ یظ  ل محتفظ  اً بح  ق تق  دیم   

الكمبیالة للوفاء في میعاد الاستحقاق، وتحریر الاحتجاج لعدم الوفاء في حالة تخلف المسحوب علی ھ     

ع، أم ا الاحتج اج لع دم الوف اء فإن ھ إج راء ض روري یس تتبع إغفال ھ س قوط ح ق الحام ل ف ي               عن الدف 

 . )١(الرجوع على الضامنین

وإذا كان الأصل أن تحریر الاحتجاج لا غنى عنھ قبل الرجوع على الضامنین، فإن ھ ذا الأص ل        

 : لیس مطلقاً، بل ترد علیھ الاستثناءات الآتیة

اف المعنی ة أص  لاً بالوف اء بقیم  ة الورق ة التجاری  ة، فإن ھ لا یل  زم      ف ي حال ة ش  ھر إف لاس الأط  ر   -أ

 .  بإبراز حكم شھر الإفلاساكتفاءًتحریر احتجاج عدم الوفاء 

 إذا حالت دون تقدیم الكمبیالة أو دون إقام ة الاحتج اج ف ي المیع اد ق وة ق اھرة، فیمت د المیع اد                -ب

 . )٢(حتى زوال القوة القاھرة

ة القاھرة لأكثر من ثلاثین یوماً بعد میع اد الاس تحقاق، فإن ھ یح ق للحام ل         وفي حال استمرار القو   

 . )٣(الرجوع على الضامنین دون حاجة إلى تقدیم الكمبیالة أو إقامة الاحتجاج

ف إذا ك ان الحام ل ق د ق دم احتج اج ع دم        :  عدم القبول یغني ع ن احتج اج ع دم الوف اء       احتجاج –ج  

یال ة م  ن قب ل المس حوب علی ھ، أو م  ن الش خص المع ین لقب  ول       القب ول، بن اءً عل ى رف  ض قب ول الكمب    

الكمبیالة عند الاقتضاء، ف إن الحام ل لا یحت اج عندئ ذ لتق دیم الكمبیال ة للوف اء وتحری ر احتج اج ع دم                    

 .)٤(الوفاء من أجل ممارسة حقھ على الضامنین

 .)٥(جاج عدم الوفاء تجاري، یغني احتجاج عدم القبول عن احت٣٤٩فبحسب الفقرة الرابعة من المادة 

 إذا تض   منت الورق   ة التجاری   ة ش   رط الرج   وع ب   لا مص   اریف، أو م   ا یس   مى ع   دم س   حب  –د 

الاحتجاج، فإن الحامل یعفى من تحریر احتجاج عدم الوفاء، ویحق لھ الرجوع مباشرة على ضامني 

 .)٦(الوفاء

                                                
 . ١٨٧مصطفى كمال طھ و الاستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص.  د)١(
 .٢٢٠محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص. ، د٢٤٧التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، صھاني دویدار، الأوراق .  د)٢(
 . ، تجاري مصري ٣٧٦/٣، ٣٧٦/١ المادة )٣(
 .٤٠٢سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص.  د)٤(
نی ف ف  ي   تج اري عراق ي وكم ا تبن ت اتفاقی ة ج     ١٠٣/٤ تج اري لبن اني، ك  ذلك الم ادة    ٣١٦/٤ وھ ذا م ا أش ارت إلی ھ الم ادة      )٥(

 .  ذات الحكم٤٤/٤المادة 
 . ٢٧٠، ص٢٠٠٨فائق محمود الشماع، مرجع سابق، . فوزي محمد سامي ود.  د)٦(
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 

 موعد تحریر الاحتجاج  -٢

المش  رع تحری ره ف ي أي وق  تٍ لغای ة ت  اریخ     ع دم القب  ول فلق د أج از    احتج اج فیم ا یخ ص تحری  ر   

 .)١(استحقاق الكمبیالة

فیتوقف تعیین میعاده على التمییز فیما إذا كانت الكمبیالة مس تحقة الأداء  ، أما احتجاج عدم الوفاء   

في یوم معین، أو بعد مدة معینة من تاریخھا، أو تاریخ الإطلاع علیھ ا، أو أنھ ا مس تحقة الأداء ل دى           

 . الإطلاع

ي الفرض الأول، فإنھ یجب تحریر الاحتجاج لعدم الوفاء خلال أیام العمل الأربعة التالی ة لی وم    فف

 . )٣( ،علیھ فلا یجوز للحامل الاحتجاج في یوم الاستحقاق نفسھ  وإلا عُدَّ باطلاً)٢(الاستحقاق

اج ع دم  أما الفرض الثاني، وھو كون الكمبیالة مستحقة الوفاء لدى الإطلاع، فیجب تحریر احتج       

الوفاء خلال المدة التي یتعین على حامل الورقة التجاریة تقدیمھا للوفاء، وھي م دة س نة فیم ا یتعل ق           

 .)٤(بالكمبیالة والسند لأمر، وثلاثة أشھر أو أربعة بحسب الأحوال، فیما یتعلق بالشیك

ق رر قانون اً، فإن ھ لا    لكن إذا تقدم حامل الورقة التجاریة مطالباً بالوفاء في آخر یوم في المیعاد الم  

 عدم الوفاء ف ي ذات الی وم، وإنم ا یتع ین عل ى الحام ل تحری ر الاحتج اج ف ي          احتجاجیحق لھ تحریر    

 .)٥(الیوم التالي لطلب الوفاء

 كیفیة تحریر احتجاج عدم الوفاء -٣

 ع دم الوف اء عل ى وف ق     احتج اج من قانون التجارة، فإن ھ یج ب تحری ر       ) ٥٤٠(طبقاً لنص المادة    

و الاحتج اج وثیق ة   . اعد المق ررة ف ي ق انون المرافع ات المدنی ة والتجاری ة لأوراق المحض رین              القو

تثبت على وجھ الیقین واقعة الامتناع عن الوفاء، لذلك وجب أن یتم تحریر الاحتجاج بشكل ،  رسمیة

 . )٦(رسمي

مطالب بالوفاء، وتشمل ھذه الورقة على التنبیھ الرسمي بضرورة دفع قیمة الورقة التجاریة من ال

 .)٧( فأعتبرھا المشرع بمثابة إعذار للمدین بضرورة الوفاء بما التزم بھ

                                                
 .  تجاري مصري٥١٨  المادة )١(
 تج اري والمش رع   ١٨٢/٤ تجاري مصري، وھذا خلاف ما ذھب إلیھ كل من المشرع الأردني ف ي الم ادة   ٤٣٩/٣  المادة  )٢(

جاري، فقد أشاروا إلى ضرورة تحریر احتجاج عدم الوفاء في تلك الحال ة ف ي أح د ی ومي العم ل       ت٤٦٨/٤السوري في المادة   
 . التالیین لیوم الاستحقاق

 . ٢٢٢محمد سید الفقي، مرجع سابق، ص.   د)٣(
 .  تجاري مصري٥٠٤  المادة )٤(
 .٢٤٩ھاني دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، ص.   د)٥(
 . ٢٤٩ي دویدار، الأوراق التجاریة والإفلاس، مرجع سابق، صھان.   د)٦(
 .٤٠٦سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص.   د)٧(
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لك  ن قب  ل ذل  ك اش  ترط المش  رع ض  رورة إع  لان الاحتج  اج إل  ى المطال  ب بالوف  اء، ویك  ون ھ  ذا      

الإعلان في محل إقامتھ، وھو ما یمثل خروجاً على القاعدة العامة في قانون المرافعات، التي تقضي 

، لك ن یب رر ھ ذا الخ روج لعل ةٍ      )١(م الأوراق المطلوب إعلانھا إلى الشخص نفسھ أو في موطنھ   بتسلی

تتمثل في أن المطالب بالوفاء عادةً ما یحتفظ بنقوده وأوراقھ ودفاتره في موطنھ فیس تطیع أن یس تفید    

ء من فرصتھ الأخیرة ف ي تجن ب الاحتج اج، ك ذلك إن تحری ر الاحتج اج ف ي م وطن المطال ب بالوف ا             

ال ذي  ) لتھدی دي ا( أث ره الج وھري   للاحتج اج  عن الوف اء، مم ا یجع ل       امتناعھیتضمن تشھیراً بھ عند     

 .  تجاري مصري٥٤١وھذا ما جاءت بھ المادة . )٢(یھدف إلیھ المشرع

ویج  ب أن یتض  من الاحتج  اج، بالإض  افة إل  ى البیان  ات الض  روریة لص  حة الإعلان  ات عموم  اً،      

وما علیھ ا م ن توقیع ات    ، مل علیھ من بیانات إلزامیة واختیاریة كافة   صورة حرفیة للكمبیالة بما تشت    

وتظھیرات، وأیّة تعلیمات أخرى مدونة علیھا، كما یلزم أن یحت وي الاحتج اج عل ى التنبی ھ            ،  بالقبول

بقب ول الورق ة التجاری ة، أو وفائھ ا، وإثب ات حض ور أو غی اب م ن علی ھ القب ول أو الوف اء، وأس  باب            

العج  ز ع  ن وض  ع الإمض  اء، أو الامتن  اع عن  ھ، ومق  دار م  ا دف  ع م  ن قیم  ة الورق  ة   الامتن  اع عنھ  ا، و

 . )٣(التجاریة في حالة الوفاء الجزئي

بق  ى لن  ا أن نش  یر إل  ى مس  ألة مھم  ة تتعل  ق ب  الجزاء المترت  ب عل  ى تخل  ف أح  د البیان  ات الواج  ب   

 ب  ین ن  وعین م  ن  ، إل  ى التمیی  ز ف  ي ھ  ذا الص  دد )٤( ع  دم الوف  اء، ویتج  ھ ال  رأي احتج  اجتوافرھ  ا ف  ي 

، ھي كل من البیانات الجوھری ة، والبیان ات غی ر الجوھری ة، فق د ع دّوا الاحتج اج ب اطلاً إذا             اتالبیان

 . تخلف عنھ بیان  جوھري یكون من شأنھ إزالة كل جدوى من الاحتجاج 

أما إذا كان م ا تخل ف م ن بیان ات لا تع د جوھری ة، وغی ر م ؤثرة ف ي ذات الاحتج اج، ولا تف وت                

                                                
 .  من قانون المرافعات المصري١٠  المادة )١(
، كم   ا تح   رص بع   ض  ١٥٣مص   طفى كم   ال ط   ھ، مرج   ع س   ابق، ص  .  ، د٣٤٠محس   ن ش   فیق، مرج   ع س   ابق، ص .  د)٢(

ع ن الوف اء،   ) الم دین الممتن ع  (لى شھر الاحتجاج في ص حیفة خاص ة، وذل ك لتھدی د الت اجر       التشریعات، كالتشریع الفرنسي ع   
 . ٤٠٨سعید یوسف البستاني، مرجع سابق، ص. ولتمكین الغیر من معرفة المدینین المتوقفین عن الدفع، للمزید ینظر، د

اجات إنما تضر بسمعة المدینین وتؤثر ت أثیراً  لكن بعض التشریعات ومنھا اللبناني قررت أن العلاقة التي قد تحاط بھا الاحتج 
سلبیاً وبالغاً في ثقة الآخرین فیھم، على الرغم م ن أن الامتن اع ع ن الوف اء ق د یك ون ل ھ م ا یب رره ولا یعب ر حتم اً ع ن مرك ز                   

  . ٦٣٩ھاني دویدار ،النظام القانوني للتجارة، مرجع سابق، ص. د.. ینظر. مالي مضطرب
 . ٢٢٤فقي، مرجع سابق، صمحمد السید ال.  د)٣(
مص طفى كم  ال ط ھ، مرج  ع س  ابق،   . ،  د٢٩٦، ص١٩٧٢محس ن ش  فیق، الق انون التج  اري الك ویتي، مطبوع  ات جامع ة الكوی  ت،     . د  )٤(

 .١٨٧محمد حسني عباس، الأوراق التجاریة في التشریع الكویتي، القاھرة، بدون سنة طبع، ص.، د١٩٧ص
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 من  ھ، كإغف  ال ص  یغة القب  ول أو أس  م أح  د المظھ  رین، أو بی  ان حض  ور أو غی  اب المطال  ب   الغ  رض

 . بالوفاء، فإنھ لا یترتب على ذلك بطلان احتجاج عدم الوفاء

، ویترت ب  )١( عدم الوفاء في حكم العدم أي كأنھ لم یكن، إذا حكم ببطلانھ لأي سبب     احتجاجویعدُّ  

إغفال تحری ر الاحتج اج، فیع د حام ل الورق ة التجاری ة مھم لاً        علیھ ذات الآثار التي تترتب في حالة   

 .   )٢( إجراءٍ قرره القانون، فیتعرض للدفع بسقوط حقھ في الوفاء عند الرجوع بضمان الوفاءاتخاذفي 

مال ح ق تحری ر الاحتج اج بقص د الإض رار بس معة المطال ب بالوف اء         عتھذا وقد یسئ الحام ل اس      

 وھ و یعل م أن ھ لا ح ق ل ھ فی ھ، أو یق وم بتحری ر الاحتج اج عل ى             حتج اج اوائتمانھ، كأن یقوم بتحریر     

 الحق الثابت في الكمبیالة بالمقاصة بینھ وب ین المس حوب علی ھ، أو قیام ھ بتحری ر      انقضاءالرغم من   

، ھن ا ی أتي   )الاحتجاج الكی دي ( بمقتضاھا ضد المسحوب علیھ     احتجاجكمبیالة وھمیة لمجرد تحریر     

، فلھا أن تحكم بتعویض المسحوب علیھ جزاءً لما قام بھ الحامل، كما لھا أن دور المحكمة المختصة  

 . )٣(تأمر بنشر الحكم حتى تعید إلى المسحوب علیھ اعتباره

ویوجب المشرع، قیام المحضر قید أوراق الاحتجاج بتمامھا، یوماً بعد ی وم، م ع مراع اة ترتی ب            

، والحكم  ة ف  ي قی  د أوراق   )٤( الع  دلتواریخھ  ا ف  ي س  جل خ  اص یص  در بتنظیم  ھ ق  رار م  ن وزی  ر     

 . )٥(الاحتجاج بھذا الشكل، تتمثل في تجنیب مخاطر ضیاع أصل الاحتجاج

 : أثر الاحتجاج -٤

 : یترتب على احتجاج عدم الوفاء آثار مھمة تتمثل بالآتي

 . وفاء عن الوامتناعھ عدم الوفاء دلیلاً على تقدیم الورقة التجاریة إلى المسحوب علیھ احتجاجیعدُّ  -١

بدء سریان تقادم الدعاوى الصرفیة المتعلقة بالرجوع للوفاء بالكمبیالة أو السند لأمر إبتداءً م ن        -٢

 .)٧( الحقةاللاحق لھ لا ینتج إلا آثار حوالكما إن التظھیر . )٦(تاریخ تحریر الاحتجاج

                                                
 .٢٥١ھاني  دویدار، مرجع سابق، ص.   د)١(
 .   من أسباب بطلان احتجاج عدم الوفاء، خطأ یرتكبھ المحضر عند تحریر الاحتجاج)٢(
 . ١٨٠على البارودي، مرجع سابق، ص.  د)٣(
 .  تجاري مصري٥٤٤ المادة )٤(
 .٢٢٥محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص.  د)٥(
 . ٢٣٤صفوت بھنساوي، مرجع سابق، ص.  د)٦(
 .ي تجاري مصر٤٦٥/٢ المادة )٧(
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 . )١(دینإمكانیة قیام الحامل الذي نظم الاحتجاج من توقیع الحجز التحفظي على أموال الم -٣

 إن الاحتج  اج یس  يء إل  ى س  معة   إذل  ى دف  ع قیم  ة الورق  ة التجاری  ة،   ح  ث المطال  ب بالوف  اء ع  -٤

المطالب بالوفاء وقد شھر إفلاسھ إن كان تاجراً، لذلك كثیراً ما یلتزم المدین بالوف اء، تفادی اً لتحری ر             

 .  الاحتجاج في مواجھتھ

  )إخطار المطالب بالوفاء( الإخطار بالرجوع : ثالثاً

ك العلاقة بین طرفي عملیة إن واقعة امتناع المسحوب علیھ عن الوفاء أو القبول قد تحدث في فل     

، وف ي الغال ب لا یعل م الموقع ون الض امنون ف ي الكمبیال ة بواقع ة              )الحامل والمس حوب علی ھ     (الوفاء

اع، حت ى   علمھ م بواقع ة الامتن    اتص ال الامتناع ھذه، بید أنھ قد تبدو مصلحة الض امنین واض حة ف ي      

ل ذا أوج ب الق انون عل ى الحام ل إخط ار الملت زمین ف ي         ،  م ا ی راه بھ ذا الش أن      اتخاذیتسنى لكل منھم    

 .)٢(الكمبیالة برفض المسحوب علیھ القبول أو الوفاء

یج ب عل ى   "ا  تج اري تنظ یم وكیفی ة إج راء الإخط ار، حی ث ج اء فیھ            ٤٤٠/١وقد تناولت المادة    

 ل  ھ والس  احب بع  دم قبولھ  ا أو بع  دم وفائھ  ا خ  لال أی  ام العم  ل  ر م  ن ظھرھ  اخط  حام  ل الكمبیال  ة أن ی

، أو لی وم تق دیم الكمبیال ة للقب ول أو الوف اء، إذا اش تملت عل ى           )٣(الأربعة التالیة لیوم عم ل الاحتج اج      

شرط الرجوع بلا مصاریف، وعلى كل مظھر خلال یومي العمل الت الیین لی وم تس لمھ الإخط ار أن         

كمبیال ة بتس لمھ ھ ذا الإخط ار، مبین اً ل ھ أس ماء م ن ق اموا بالإخط ارات            یخطر بدوره م ن ظھ ر ل ھ ال        

 الساحب، ویبدأ المیعاد بالنسبة إل ى  إلىالسابقة، وعناوینھم، وھكذا من مظھر إلى مظھر حتى تصل       

 .)٤(كل مظھر من التاریخ الذي تسلم فیھ الإخطار من المظھر السابق علیھ

ي یج وز فیھ ا للحام ل الرج وع عل ى الم وقعین، ف إن        یخلص من ھذا ال نص، إن ھ ف ي الح الات الت            

 لعدم القبول، أو تقدیم احتجاجالإخطار یكون واجباً، ففي حالة عدم القبول، یفترض الإخطار تحریر 

متى تضمنت شرط الرجوع بلا مصاریف، وفي حالة ع دم الوف اء ف ي       ،  الكمبیالة للقبول دون جدوى   

أو بع د تق دیم الكمبیال ة    ، د تحری ر الاحتج اج لع دم الوف اء    موعد الاستحقاق، یكون الإخط ار واجب اً بع        

للوفاء دون جدوى متى اُشترط الإعفاء من الاحتجاج، وفي حالة توقف المس حوب علی ھ ع ن ال دفع،           
                                                

 .  تجاري مصري٤٤٩ المادة )١(
 . ٢٢٩محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص.  د)٢(
  قررت بعض التش ریعات العربی ة ومنھ ا الق انون التج اري المغرب ي موقف اً مخالف اً حی ث ح ددت الفق رة الأول ى م ن الم ادة                   )٣(

 .  المدة بستة أیام بعد عمل الاحتجاج٦٩٩
 م ن ق انون التج ارة اللبن اني الص ادر بالمرس وم الاش تراكي        ٣٦٧التج ارة العراق ي، والم ادة     ف ي ق انون   ١٠٤  تقابلھا المادة    )٤(

  .١٩٤٢ لسنة ٣٠٤رقم 
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أو حج   ز أموال   ھ ب   دون ج   دوى، یلت   زم الحام   ل بالإخط   ار بع   د تق   دیم الكمبیال   ة للوف   اء وتحری   ر       

 .  )١(الاحتجاج

 علی  ھ أو إف  لاس س  احب الكمبیال  ة غی  ر الص  الحة للقب  ول، لا یك  ون  وف  ي حال  ة إف  لاس المس  حوب

الحام ل ملزم اً بتحری ر الاحتج اج، غی ر أن ھ یظ  ل ملزم اً بالإخط ار ف ي الأی ام الأربع ة التالی ة لعلم  ھ             

 .)٢(بالإفلاس

والالت  زام بالإخط  ار یق  ع بالدرج  ة الأول  ى عل  ى ع  اتق حام  ل الورق  ة التجاری  ة ؛ لأن  ھ ص  احب        

جوع الصرفي، ویلزمھ القانون بإخطار من ظھ ر ل ھ الورق ة التجاری ة، فض لاً ع ن        المصلحة في الر  

، كما یجب على ك ل مظھ ر تس لم إخط ار الحام ل         )٣(وجوب إخطار منشئ الورقة التجاریة بالرجوع     

أن یخطر بدوره المظھر السابق علیھ، وھكذا حتى الوصول إلى منشئ الورقة التجاری ة، بمعن ى أن          

 . یة یتلقى إخطارین، أحدھما من الحامل، وثانیھما من المستفید أو المظھر الأولمنشئ الورقة التجار

ھذا ولقد اكتفى المشرع التجاري بإرسال الإخطار إلى المظھر السابق، في حالة لم یبین المظھ ر   

 .)٤(الذي یلیھ عنوانھ، أو بینھ بطریقة مجھلة أو غیر مقروءة

 .)٥(، وجب إخطار ضامنھ الاحتیاطي في المیعاد ذاتھومتى أُخطر أحد الموقعین على الكمبیالة

ولا یشترط في الإخطار شكل معین، فیجوز القیام بھ بخطاب سجل أو ببرقیة، أو تلكس أو فاكس 

أو بأیة طریقة أخرى، ولو برد الكمبیال ة ذاتھ ا، لك ن یج ب أن تب ین فی ھ أس ماء وعن اوین الأش خاص             

ى یتیسر للضامن معرفة الشخص الذي توجد مع ھ الكمبیال ة      ، حت )٦(الذین أرسلوا الإخطارات السابقة   

  )٧(، إذا أراد الوفاء بھا مقابل استردادھا

 تجاري على بیان مسألة مھم ة،  ٤٤٠وقد حرص المشرع التجاري في الفقرة الأخیرة من المادة          

س قوط،  حیث أكد على أنھ لا یترتب على التخلف عن إرسال الإخطار في المیعاد المقرر لھ ج زاء ال    

وإنما یلزم من التخلف عن إرسالھ عند الاقتضاء تعویض الضرر المترت ب عل ى إھمال ھ، بش رط ألا           

 .  )٨(یجاوز التعویض مبلغ الكمبیالة

                                                
 . ١٩٧مصطفى كمال طھ والأستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص.  د)١(
 .٣٥٩عبد الحمید الشواربي والاستاذ عاطف الشواربي، والاستاذ عمر الشواربي، مرجع سابق، ص.   د)٢(
 .١٢٦، ص ٩٦، ص١٩٥٤أمین محمد بدر، الاوراق التجاریة في التشریع المصري، مكتبة النھضة المصریة، .   د)٣(
 . تجاري مصري ٤٤٠/٣  المادة )٤(
 .  تجاري مصري ٤٤٠/٢  المادة )٥(
  . تجاري مصري ٤٤٠/١  المادة )٦(
  .٢٧١خالد الشاوي، مرجع سابق، ص.   د)٧(
 .١٩١مرجع سابق، صعلى البارودي، .   د)٨(
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 المبحث الثاني

 العلاقة الناشئة بین الملتزمین الصرفیین

 بحث ھ ف ي   وھ ذا م ا س یتم   ، نالص رفیی ھنال ك مب ادئ أساس یة تحك م العلاق ة الناش ئة ب ین الملت زمین         

ولكي تكتمل الفائدة من ھذا البحث فلابد م ن تس لیط الض وء عل ى الرج وع ال ذي ی تم        ، الأولالمطلب  

 . وسیكون ذلك في المطلب الثاني نالصرفییفیما بین ھؤلاء الملتزمین 

 المطلب الأول

 المبادئ التي تحكم العلاقة الناشئة بین الملتزمین الصرفیین

وس نحاول بح ث ك ل    ، ومب دأ النیاب ة التبادلی ة الناقص ة    ،  ال دین انقس ام و ھذه المبادئ ھي مبدأ ع دم   

 .واحد منھما في فرع مستقل 

 الفرع الأول

 مبدأ عدم انقسام الدین

وھ و م ا   ،     تقضي القواعد العامة ب أن التض امن ب ین الم دینین لا یك ون إلا ف ي علاق تھم بال دائن            

، فإن ھ لا وج ود لمث ل ھ ذا     الأخ ر م بالبعض یعرف بالتضامن الخارجي، أما ما یخص علاقتھم بعضھ 

 عم ا بذمت ھ، ف  إذا ق ام أح د الم  دینین     مس  ئولإذ ینقس م ال  دین فیم ا بی نھم، ویك  ون ك ل واح د      ، التض امن 

 .)١(بالوفاء فإنھ لایحق لھ الرجوع على أي من المدینین الباقین إلا بقدر حصتھ في الدین 

لذا سنقوم ببی ان ھ ذا   ، لف عنھ في القانون المدني ومبدأ عدم انقسام الدین في القانون التجاري یخت       

 .بعدھا سنبحث في تطبیق ھذا المبدأ ، المبدأ في نطاق القانون التجاري

 المبدأ في القانون التجاري  : أولاً

  في نطاق القانون  التجاري عنھ ف ي الق انون الم دني، حی ث لا یمكنن ا تطبی ق       الأمر       یختلف  

 التي تجمع بین الم دینین المتض امنین، فھ ؤلاء یجمعھ م مب دأ یقض ي ب أن یك ون         ھذا المبدأ في العلاقة 

 . الدینانقسامالدین وحدة واحدة ولا ینقسم  فیما بینھم، و ھذا المبدأ ھو مبدأ عدم 

                                                
 . مدني عراقي٣٣٤ مدني مصري، تقابلھا المادة ٢٩٧ المادة  )١(
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 

        ف إذا ق  ام اح  د الم  دینین بوف  اء قیم  ة الكمبیال  ة للحام ل، فإن  ھ یثب  ت لھ  ذا الم  دین الم  وفي ح  ق    

  .)١( أوفاهالملتزمین في الكمبیالة، فلھ أن یرجع على كل واحد منھم بكل ما الرجوع على بقیة 

 ھن اك  إنإلا ، وإذا كان التضامن الص رفي یقض ي ب أن الم دین المتض امن مل زم بس داد ك ل ال دین                

 یق  وم أح  د أنوھ  ي ،  وھ  ي حال  ة الوف  اء الجزئ  يألا، قس  م م  ن  ال  دینبس  داد حال ة یق  وم فیھ  ا الملت  زم  

 الرج وع عل ى بقی ة الملت زمین إلا     الأخی ر ء جزء من قیمة الكمبیالة، ھنا لا یح ق لھ ذا        الملتزمین بوفا 

یج  وز لم ن وف  ى  (  المش  رع التج اري بقول ھ   أك ده بق در م ا أوف  اه م ع الفوائ  د والمص اریف، وھ ذا م  ا      

فوائ د ھ ذا المبل غ محس وباً م ن ی  وم      ) ب(المبل غ ال  ذي وف اه،   ) أ: (الكمبیال ة مطالب ة ض امنیھ بم ا ی أتي     

 . )٢ ()المصاریف التي تحملھا ) ج(لوفاء و بالسعر القانوني، ا

وفي حقیقة الأمر لم یشر المشرع في ھذا النص إلى إمكانیة تقسیم ھ ذا ال دین فیم ا ب ین الم دینین،           

 .بحیث یتحمل كل مدین منھم ما بذمتھ من دین تجاه من قام بالوفاء

ال ذي یص در م ن أح د الم دینین وب ین مب دأ        على انھ یجب التفرقة ھنا بین كل م ن الوف اء الجزئ ي             

 الدین في القواعد العامة، فالأول وإن كان الملتزم بموجب الورق ة التجاری ة یق وم بوف اء ج زء          انقسام

أم  ا ، )٣(م ن ال دین ال ذي یك ون ملزم ا أص  لا بوفائ ھ كل ھ، إلا أن ھ ق ام بوفائ  ھ ھ ذا اس تثناءً م ن الأص ل             

 العام ة، فھ و یعتب ر الأس اس ال ذي یحك م علاق ة الم دینین فیم ا            بالنسبة لمبدأ انقسام الدین ف ي القواع د       

بینھم، فإذا قام أح دھم بالوف اء، فإن ھ لا یح ق ل ھ أن یطال ب أی اً م ن الم دینین بك ل ال دین، وإنم ا ل ھ أن                    

 .یطالبھ  بقدر حصتھ من الدین فقط

ین الص رفیین   الم دین التزام ات  ویفسر ھذا الفارق بین التضامن المدني والتضامن الصرفي، بأن          

بمقتضى تصرف قانوني واحد، ،  الحال في التضامن المدنييضامنین لا تنشأ دفعة واحدة كما ھالمت

، ل ذلك جع ل   )٤(بل یلتزمون على وجھ التتابع والتعاقب بمقتضى تصرفات قانونیة متلاحق ة ومس تقلة         

، فإذا قام احدھم بالوف اء  قانون التجارة كل موقع على الكمبیالة ضامناً لمن بعده، ومضموناً ممن قبلھ     

للحامل، فإنھ یستطیع أن یرجع بكل ما أوفاه على ضامنیھ، وھم جمی ع الم وقعین الس ابقین علی ھ، أي          

انھ یحق لھذا الموفي أن یرجع بكل المبلغ الذي وفاه بالإضافة إلى ما یترتب علیھ من فوائد، كذلك ما 

                                                
 .  تجاري عراقي١٠٨، ١٠٦ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٤٤٤، ٤٤٢المواد  )١(
 . تجاري مصري ٤٤٤المادة  )٢(
 الورق ة التجاری ة لا یھ م ال دائن      م ذھب الق انون الم دني ف ي ھ ذا الص دد، لأن الوف اء بقیم ة         لم یشأ المشرع التجاري اعتن اق       )٣(

فحسب، بل والضامنین أیضاً بحیث إذا وفى المدین بجزء م ن قیم ة الورق ة برئ ت ذم ة الب اقین بق در الم دفوع، وم ن الواض ح                
للمزی د  . أنھم یحرمون من فرصة ھذه البراءة الجزئیة لو أجیز للدائن رفض الوفاء الجزئي كم ا یقض ي ب ذلك الق انون الم دني         

  .٣٥٩محسن شفیق، مرجع سابق، ص. ینظر د
  .٢٢٩أكثم أمین الخولي، مرجع سابق، ص.  د)٤(
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بء ال دین ف ي النھای ة واح د     حت ى یتحم ل ع    تحملھ الموفي من مصاریف، على الموقع السابق علیھ،    

  .)١(منھم

ومبدأ عدم انقسام الدین أحد الرك ائز الأساس یة الت ي یق وم علیھ ا التض امن الص رفي ف ي الأوراق                

التجاریة، لذلك أشارت إلیھ جمیع التشریعات التجاریة بشيء من التركیز، كما أنھ یعمل على ت وفیر         

ل الورق  ة التجاری  ة بش  يء م  ن الثق  ة   اوة الورق  ة التجاری  ة، وبالت  الي ت  د ض  مانة كبی  رة للم  وفي بقیم   

والاطمئنان، وذلك بتخویل ھذا الموفي مطالبة أي من الملتزمین الصرفیین السابقین علیھ بكل المبلغ 

الذي دفعھ، وھذا بدوره یدفع الملتزمین الصرفیین ویشجعھم على الوفاء للحامل إذا كانوا عالمین أن     

   .)٢(نین الرجوع على بقیة المتضامبإمكانھم

إلا أن ھن اك بع ض الح الات ض من     ، الأص ل  ال دین ف ي القواع د العام ة ھ و          انقس ام إذا كان مبدأ    و

وھي أن یكون أح د الم دینین ص احب المص لحة     ،  الدینانقسامإطار القواعد العامة تخضع لمبدأ عدم     

ة  الم دینین المتض امنین بال دائن، إذ تس ري     فھنا یقتضي الأمر التمیی ز ب ین علاق    ،   في الدین  الأساسیة

ویترتب على ذلك، ، )٣ (علیھا قواعد التضامن، وعلاقتھم فیما بینھم حینئذ تسري علیھا قواعد الكفالة         

أن قیام احد المتضامنین من غیر المدین الأصلي بالوف اء یجی ز ل ھ الرج وع بال دین كل ھ عل ى الم دین            

ي یوفي بالدین، وبالمحصلة النھائیة لا یتحمل الدین إلا المدین الأصلي، شانھ في ذلك شأن الكفیل الذ 

إذا ك  ان أح  د الم  دینین  ،  القواع  د العام  ة إلی  ھالأص  لي ص  احب المص  لحة بال  دین، وھ  و م  ا أش  ارت    

  .)٤ (المتضامنین ھو وحده صاحب المصلحة في الدین فھو الذي یتحملھ كلھ قبل الباقین 

 دین  الانقسام تطبیق مبدأ عدم : ثانیاً

وبقیة ،  الدین ھو الذي یطبق على العلاقة التي تربط فیما بین الحامل من جھةة إذا كان مبدأ وحد   

 ال دین ھ و ال ذي یحك م ویطب ق      انقس ام ف إن مب دأ ع دم    ، أخرىالملتزمین في الورقة التجاریة من جھة   

 .على العلاقة التي تربط فیما بین الملتزمین الصرفیین بعضھم البعض 

، وإنما تنشأ بالتتابع والتعاقب،  التزامات المدینین المتضامنین لا تنشأ دفعة واحدةإنم ومن المعلو

لذا كان لابد من وجود نظام یطبق على ھؤلاء الملتزمین الذین ھم في ، وكل التزام مستقل عن الآخر

                                                
 . ١٧٧صفوت بھنساوي، مرجع سابق، ص .  د)١(
 .٣٧، ص ١٩٧٥إدوار عید، الحمایة القانونیة للشیك في التشریعات العربیة، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، . د )٢(
 . ٣٦٨، ص ١٩٥٨، دار النھضة العربیة، ٣ري، الوسیط في شرح القانون المدني ،ج عبد الرزاق السنھو. د )٣(
 .  مدني مصري٢٩٩ مدني عراقي، تقابلھا المادة ٣٣٥المادة  )٤(
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 فك ان ، وفي ذات الوقت یضمن عدم تقسیم الدین الذي ھو عمود التضامن الص رفي       ،  درجات مختلفة 

 . الدین انقساممبدأ عدم 

  لكن تجدر الإشارة إلى أن ھذا المبدأ لا یطبق عل ى الملت زمین م ن درج ة واح دة، س واء أكان ت                 

وذل  ك لأن  ، )١( تع  دد المظھ  رین، أم تع  دد الض  امنین    ھ  ذه الدرج  ة ناش  ئة ع  ن تع  دد الس  احبین، أم       

، یوج دون ف ي نف س المرتب ة    ف، أو الس حب ،  ھ ي القب ول   ،  التزاماتھم الصرفیة تنشأ ع ن عملی ة واح دة        

فإذا قام أحد الملتزمین بأداء قیمة الورق ة التجاری ة للحام ل فإن ھ     ،  )٢( أمام الحامل  نمتضامنیویكونون  

لا یستطیع الرجوع على الملتزمین معھ في نفس الدرجة إلا  بمقدار حصة كل واحد منھم من الدین، 

لقواعد ون ذلك على وفق ما تقضي بھ افضلاً عن حصة المعسر من بینھم إن كان ھناك معسر، ویك      

       . )٢( العامة في التضامن المدني

       وفي حكم صادر م ن محكم ة التمیی ز العراقی ة، ذھب ت إل ى أن تس دید أح د المظھ رین مبل غ                

الكمبیال  ة إل  ى المص  رف ورجوع  ھ بنص  ف ال  دین عل  ى الث  اني یعتب  ر معامل  ة جدی  دة ب  ین المظھ  رین  

    )٣(.م الصرفي وتخضع لأحكام القانون المدني لا القانون التجاريتخرج عن نطاق الالتزا

 الفرع الثاني

 النیابة التبادلیة الناقصة

یق وم التض  امن بش  كل ع  ام عل ى وج  ود نیاب  ة تبادلی  ة ب ین الملت  زمین المتض  امنین، وم  ن مقتض  ى     

حصتھ من الدین، ونائباً النیابة التبادلیة أن یكون كل واحد من الملتزمین أصیلاً عن نفسھ في الوفاء ب 

عن غیره في الوفاء بأنصبتھم منھ، وتستوجب النیابة التبادلیة الكامل ة، إن العم ل ال ذي یق وم ب ھ أح د            

 اح  دھم إل  ى جمیع  اً، كم  ا أن الإج  راء ال  ذي یتخ ذه ال  دائن بالنس  بة  إل یھم الملت زمین ین  تج أث  ره بالنس  بة  

 . )٤(یسري علیھم جمیعاً

ھ كثیر م ن التش ریعات ل م تأخ ذ بنظ ام النیاب ة التبادلی ة الكامل ة، ب ل              إلا أن المشرع المصري ومع    

، )٦(، وك ان ف ي موقف ھ ھ ذا مت أثراً ف ي التقن ین الم دني الفرنس ي         )٥(قصرھا على ما ینفع دونم ا یض ر     

الذي یعدّ الأصل في تحدید مفھوم النیابة التبادلیة، ومع ذل ك یختل ف التقن ین الم دني المص ري ومع ھ         

                                                
 . ٢٥٨، ص ١٩٧٠علي سلمان العبیدي، الاوراق التجاریة في التشریع المغربي، الرباط، . د )١(
  .٢٢٩أكثم أمین الخولي، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 . مدني مصري٢٩٧ مدني عراقي، تقابلھا المادة ٣٣٤المادة  )٣(
المح امي عب د ال رزاق القیس ي، الص یغ       . ١٥/٢/١٩٦٩ بت اریخ  ١٩٦٨حقوقی ة   / ٦٨٩رار محكمة التمییز العراقی ة رق م        ق )٤(

  .٢٠٣، ص ١٩٧٠القانونیة لرفع الدعوى التجاریة، مطبعة الرشاد، بغداد، 
 . ٢٧٨ربي، الأستاذ عاطف الشواربي، والأستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، صعبد الحمید الشوا.  د)٤(
  .٢٢٠علي حسن یونس مرجع سابق، ص. د )٥(
 .  مدني مصري٢٩٣ تقابلھا  ، من القانون المدني الفرنسي١٢٠٥  المادة )٦(
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قي عن التقنین المدني الفرنسي من حیث أن التقنین المدني الفرنسي جعل النیابة التبادلیة التقنین العرا

 . )١(في مصلحة الدائن لا في مصلحة المدینین

ویتفق التضامن العادي والتضامن الص رفي، ف ي أن ك لاً منھم ا یق وم عل ى فك رة النیاب ة التبادلی ة            

 م  ا إل  ىة ب  ین الملت  زمین عل  ى وج  ھ التض  امن بالنس  بة  الناقص  ة، فق  د اس  تبعد المش  رع النیاب  ة التبادلی   

، وعلى الرغم من ھذا الموقف الواضح والصریح للمشرع المصري بشأن قیام التضامن     )٢(یضرھم

أح  دھما ی رفض فك رة قی  ام   ، الص رفي عل ى أس اس النیاب  ة التبادلی ة، إلا أن الفق ھ ینقس  م إل ى اتج اھین       

لی ة، وثانیھم ا یؤی د وج ود النیاب ة التبادلی ة ف ي التض امن          التضامن الص رفي عل ى أس اس النیاب ة التباد         

 . بعد ذلك سنقوم بعرض بعض تطبیقات النیابة التبادلیة، الصرفي، وھذا ما سنتناولھ في البدایة

 : الآراء الرافضة والمؤیدة لفكرة النیابة التبادلیة: أولاً

وك ل فری ق   ، الص رفي إل ى ف ریقین   انقسم الفقھ بشأن إعم ال النیاب ة التبادلی ة ف ي می دان التض امن             

 : انتھى إلى رأي یختلف عما ذھب إلیھ الفریق الآخر

 .)٣( الرأي الرافض لفكرة قیام التضامن الصرفي على مبدأ النیابة التبادلیة :الرأي الأول

 یقوم ھذا الرأي على استبعاد فكرة النیابة التبادلیة بین المدینین المتضامنین في الورقة التجاریة،       

 أنفس  ھمویخت  ارون ، ذ ی  رى أن النیاب  ة التبادلی  ة تفت  رض أن المتض  امنین یعرف  ون بعض  ھم بعض  اً      إ

 الموقعین على الورقة التجاریة یكونون في الغال ب عل ى غی ر معرف ة ببعض ھم      إنفي حین  ،  بأنفسھم

والمس  حوب علی  ھ ، الورق  ة التجاری  ة المظھ  رین  اللاحق  ین ئ  شِ  نْإذ یجھ  ل مُ، ولا یخت  ارون أنفس  ھم

 فك رة النیاب ة التبادلی ة    إل ى فض لاً ع ن أن التض امن الع ادي المس تند         ،  إلیھالحامل الذي سیقوم بالوفاء     

، أما التضامن الص رفي فإن ھ وإن تعل ق ب ذات ال دین     ،  یتعلق بدین واحد ینصب علیھ التزام الضامنین      

 أنلا یمك ن   علاق ة وأوض اع مختلف ة    إل ى فھ و ناش يء ب ین م وقعین مختلف ین یس تند الت زام ك ل م نھم          

، وق د  )٤(ل ذلك اعتب ر التض امن الص رفي بمثاب ة تض امن ن اقص        ،  تتأسس علیھا فكرة النیابة التبادلی ة     

استند ھذا ال رأي إل ى رد فك رة النیاب ة التبادلی ة إل ى اص ل وجودھ ا، وھ ي أنھ ا لا تق وم إلا إذا ت وافر               

 : شرطان

                                                
. لأنھا تعم ل ف ي مص لحة ال دائن لا الم دینین     ) فعالنیابة التبادلیة فیما یضر لا فیما ین(   لقد أطلق على ھذا النوع من النیابة     )١(

 .١٨٧علي أحمد علي، مرجع سابق، ص. فھي تدعم وتؤكد ضمان الدائن على حساب المدینین المتضامنین، للمزید ینظر، د
 .١٣٦على البارودي، مرجع سباق، ص. ، د١٤٠مصطفى كمال طھ والأستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص.  د)٢(
  .٤١٢، ص١٩٦٤، جامعة دمشق، ٢د السباعي، الوسیط في الحقوق التجاریة، جنھا.   د)٣(
 .٤٣٧، ص١٩٦٦، مطبعة النجوى، بیروت، ) السند لأمر – سند السحب –مبادئ عامة ( إدوار عید، الإسناد التجاریة . د )٤(
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 . تعدد أطراف الالتزام وتضامنھم: الأول

 . الالتزاموحدة محل : الثاني

 وھ و ق ائم   ،فبتعدد أطراف الالتزام ینش أ التمثی ل   فإن وجد ھذان الشرطان كانت ھناك نیابة تبادلیة     

ن، وبوح  دة الالت  زام تنش  أ المص  لحة المش  تركة الت  ي تجع  ل م  ن ك  ل م  دین   ینیف  ي التض  امن ب  ین الم  د

  .متضامن أصیلاً عن نفسھ ونائباً عن غیره

 الأث ر الواق ع بح ق أح د الم دینین المتض امین إل ى         بانص راف  وبتوافر تل ك الش روط یمكنن ا الق ول        

الباقین، وھو ما یعبر عنھ بالنیابة التبادلیة، لكن التضامن الصرفي وإن كان یقوم على تع دد أط راف    

الالتزام، وھم المدینون المتض امنون بالورق ة التجاری ة، إلا أن مح ل الالت زام متع دد بتع دد العلاق ات          

لع دم وج ود المب رر    ، وبالت الي النیاب ة التبادلی ة   ،  القول بقیام المصلحة المشتركة  الصرفیة، و لا یمكن   

، ویرى أصحاب ھ ذا ال رأي، إن إقام ة ال دعوى عل ى أح د الم دینین ف ي الورق ة التجاری ة، لا              )١(لذلك

جة  المدینین الآخرین، كما أن الحكم الصادر تجاه أحد المدینین لا تكون لھ حإلىیقطع التقادم بالنسبة 

 .)٢( الآخرینإلىبالنسبة 

وفي ھذا الرأي ما یستحق الوقوف عنده؛ لأن القول بض رورة وج ود المص لحة المش تركة معن اه            

أن الملتزمین متعارفون فیما بینھم، وھو الذي یبرر تضامنھم تجاه الدائن، إذ إن كل واحد منھم یمثل    

ین، لك ن  ینء أكان ت نافع ة أم ض ارة بح ق الم د     الآخر تجاه الدائن، متحملاً تبعات النیابة التبادلیة، سوا   

بما أن التعارف غیر موجود بین الم دینین المتض امنین نظ راً لغی اب وح دة مص در الالت زام، بالت الي          

غی اب المص لحة المش تركة المب ررة لوج ود النیاب ة التبادلی ة، ف إن وج ود النیاب ة التبادلی ة یك ون غی ر              

 .)٣(النافع منھا والضارمبرر، بالتالي یجب استبعاد كل آثارھا 

وھ  ذا م  ا موج  ود فع  لاً ف  ي مج  ال التض  امن الص  رفي، فالعلاق  ات الص  رفیة متع  ددة وأن وح  دتھا   

الورقة التجاریة، والملتزمون في الورقة التجاریة، لا یلتزمون دفعة واحدة بمقتضى تصرف قانوني 

ب س ابقة عل ى نش أة الت زام     واحد بل بمقتضى تصرفات قانونیة متلاحقة مستقلة، فنش أة الت زام الس اح       

المظھر، وھذا المظھر التزامھ سابق للمظھر الذي یلیھ، وھكذا حتى تصل الحامل، فیج د نفس ھ أم ام         

 . )٤(ملتزمین متضامنین لا یعرف بعضھم البعض
                                                

  .٢٨مھند محمد عوض ضرة، مرجع سابق، ص.  د)١(
 .٤١٢نھاد سباعي، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 .٣١، ص١٩٨٧نبیل إبراھیم سعد، التضامم وعدم افتراض التضامن، منشأة المعارف، .   د)٣(
 . ١٧٨صفوت بھنساوي، مرجع سابق، ص.   د)٤(
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وھنا لیس من المنطق أن یكون الإجراء المتخذ بحق أح دھم س اریاً بح ق الب اقین، ومث ال ذل ك إن            

اه أح د الم  دینین م ن الحام  ل لا یس تطیع ھ ذا الم  دین أن یبلغ ھ إل  ى الب اقین وھ  و لا       الإع ذار ال ذي یتلق    

 . یعرفھم

 .  ھذا ما ذھب إلیھ أنصار ھذا الرأي، من عدم قیام التضامن الصرفي على النیابة التبادلیة

 : الرأي المؤید لقیام النیابة التبادلیة في التضامن الصرفي: الرأي الثاني

حاب ال  رأي الأول یرفض  ون قی  ام التض  امن الص  رفي عل  ى فك  رة النیاب  ة      لاحظن  ا كی  ف أن أص   

التبادلیة، وحجتھم في ذلك ھي غیاب التعارف المسبق بین المدینین المتضامنین، وھ و ب دوره ی ؤدي        

 . إلى غیاب المصلحة المشتركة

 وعلى النقیض من الرأي الأول، ظھر في الوسط رأي آخر، ذھب إلى غیر ما اتج ھ إلی ھ أنص ار          
ال رأي الأول، إذ ی رى أو یؤی د قی ام النیاب ة التبادلی  ة ف ي التض امن الص رفي، وی رى أیض اً إن مس  ألة           
التعارف المسبق بین المدینین المبررة لقیام النیابة التبادلیة لم تعد محل اعتبار، نظراً لغی اب التفرق ة         

كان ت تجع ل م ن وج ود     التي كانت قائم ة فیم ا س بق ب ین التض امن الت ام والتض امن الن اقص، والت ي                   
، ف إذا ك ان التع ارف المس بق     )١(التعارف المسبق الأساس الذي یفرق بین كلا الن وعین م ن التض امن       

بین المدینین موجوداً، فالتضامن یكون من النوع التام، أي قائم على وجود النیابة التبادلیة، وإن ك ان     
 .)٢(ة التبادلیة النیابوانعدمتغابت المصلحة المشتركة ، التعارف غیر موجود

ومنھ ا النیاب ة   ،  التض امن یرت ب جمی ع الآث ار القانونی ة     افت راض وبزوال ھذه التفرقة، ف إن مج رد    
 إلى أبعد من ذل ك  آخرونولقد ذھب ، )٣(التبادلیة، بغض النظر عن مسألة وجود المصلحة المشتركة      

 قام الحامل بتحریر احتجاج وقالوا  بوجود التعارف المسبق بین المدینین في الورقة التجاریة متى ما
 أحد الملتزمین بالورقة التجاریة، إذ یستطیع الملتزم حینھا أن یعرف الملتزمین إلىعدم الدفع وأعلنھ 

معھ، وأن یتصل بھم، لأن أسماءھم ومحل إقامتھم أصبحت معلومة لدیھ، لأنھا م ذكورة ف ي الورق ة             
رات وض مانات ف ي البروتس تو، ول ذا یج ب      التجاریة، وھذه الورقة مدونة بكل م ا تحتوی ھ م ن تظھی            

 .)٤(ترتیب آثار النیابة منذ إعلان محضر الاحتجاج إلى أحد الملتزمین، ولو لم یعلن إلى الآخرین
في أن ھ ل م یطل ب لص حة الت زام      ، ویلاحظ على ھذا الرأي أنھ فاتھ ما ذھب إلیھ المشرع التجاري       

رتب المشرع على عدم ذكر مكان الإصدار بطلان الموقعین على الكمبیالة ذكر مكان إقامتھم، ولم ی      
 .)٥( المدینین في الشیك والسند لأمرإلىالتزام المدین، وكذلك فعل بالنسبة 

                                                
 . ٢٠٠أمین محمد بدر،  مرجع سابق، ص. د)  ١(
 .٣٠مھند محمد عوض ضمرة  مرجع سابق، ص.   د)٢(
 .٢٠٢در، مرجع سابق، صأمین محمد ب. ، د٣٠٣محسن شفیق، مرجع سابق، ص.   د)٣(
  .٢٠٢أمین محمد بدر، مرجع سابق، ص.   د)٤(
 . تجاري مصري ٣٨٠  المادة )٥(
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ویحسب للمشرع ما ذھب إلیھ في عدم اشتراط ذكر مكان الإقامة، وأنھ لم یرتب على عدم ذك ره         

لمعرف ة ب ھ دائم اً، كم ا أن واج ب      بطلان، ذلك لأن مكان الملتزم ف ي الورق ة التجاری ة ق د لا تتحق ق ا        

الإخطار الملقى على عاتق الملتزمین بحصول رجوع الحامل قد لا یتحق ق دائم اً، إذ إن المش رع ل م           

 . )١(یرتب على عدم إتباعھ سقوط الحق في الرجوع، وإنما الزم الملتزم التعویض عند الاقتضاء

فك رة النیاب ة التبادلی ة، إلا أن جانب اً      وإذا كان أصحاب ھ ذا ال رأي ذھب وا إل ى قی ام التض امن عل ى         
، ب ل اقتص ر   )٢(منھم لم یأخ ذوا بھ ذه الفك رة عل ى إطلاقھ ا أو م ا یس مى مب دأ النیاب ة التبادلی ة الكامل ة              

الأمر عندھم على النیابة التبادلیة الناقص ة، والت ي م ن ش أنھا قی ام النیاب ة التبادلی ة ب ین الم دینین فیم ا             
 . )٣(ینفع لا فیما یضر

لك یرى أصحاب ھذا الرأي، أنھ لما كان التضامن المدني یقوم على فكرة النیاب ة التبادلی ة ب ین       كذ

 . المدینین المتضامنین فیما ینفع لا فیما یضر، فیجب بالتالي تطبیق ذلك في مجال التضامن الصرفي

لنیاب ة  وفي حقیقة الأمر نح ن نتف ق م ع م ا ذھ ب إلی ھ أنص ار ال رأي الث اني المؤی د بوج ود فك رة ا                 
وتحدیداً مع الاتجاه الذي یقیمھا فیما ینفع لا فیما ، التبادلیة في التضامن الصرفي في الورقة التجاریة

لا سیما وأن المشرع ل م یرت ب    كما قلنا سابقاً، اعتباریضر، وذلك لأن التعارف المسبق لم یعد محل    
عل ق بقص ر النیاب ة التبادلی ة فیم ا      على عدم ذكر مكان الإصدار بطلان التزام الم دینین، ك ذلك فیم ا یت     

ینفع دونما یضر، فالمشرع التجاري أكد توجھھ في عدم إعمال النیابة التبادلیة فیما یضر، ویمكن لنا 
 المدة المقررة لتقادم الدعوى أثر إلا بالنسبة إلى م ن اتخ ذ   لانقطاعلا یكون (أن نتبین ذلك من النص  

 . )٤ ()قبلھ الإجراء القاطع للمدة
 باقي إلىیقاً لھذا التوجھ التشریعي، فإنھ لا یكون لوقف التقادم بحق أحد المدینین أثر بالنسبة وتطب

 .)٥(المدینین، فیبقى أثر الوقف المانع من سریان التقادم ساریاً بحق المدین الحاصل في حقھ الوقف
ى الأخ ذ بفك رة   ننا نلاحظ أن الفقھ التجاري المصري تبن ى ھ ذا الاتج اه، أي تبن        إفضلاً عن ذلك ف   

، وع  دّھا م  ن المب  ادئ الت  ي تحك  م العلاق  ة ب  ین الم  دینین     )٦(النیاب  ة التبادلی  ة فیم  ا ینف  ع لا فیم  ا یض  ر   
 . المتضامنین في التضامن الصرفي في الأوراق التجاریة

                                                
 .  تجاري مصري٤٤٠/٥  المادة )١(
 .٢٠٣، أمین محمد بدر، مرجع سابق، ص٤٣٨إدوار عید، مرجع سابق، ص.   د)٢(
 الناقص ة، ف الأول یس تبعد النیاب ة التبادلی ة أص  لاً،        ھن ا یج ب ع دم الخل ط ب ین مص طلح التض امن الن اقص والنیاب ة التبادلی ة          )٣(

عزی ز العكیل ي، الاوراق التجاری ة وعملی ات     . والثاني یدل على وجود النیابة التبادلیة فیما ینف ع لا فیم ا یض ر، للمزی د ینظ ر د       
 .١٠٦، ص٢٠٠٢البنوك، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

 .  تجاري أردني٢١٦لمادة  تجاري مصري، تقابلھا ا٤٦٧  المادة )٤(
 .٢٤٩عبد الحي حجازي، مرجع سابق، ص.   د)٥(
عب  د الحمی  د الش  واربي والاس  تاذ ع  اطف  .  د١٤٠مص  طفى كم  ال ط  ھ و الأس  تاذ وائ  ل أن  ور بن  دق، مرج  ع س  ابق، ص  . د) ٦(

   .٢٧٨الشواربي، والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص
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 أھم تطبیقات النیابة التبادلیة: ثانیاً
وسوف نق وم باس تعراض أھ م ھ ذه     أورد المشرع عدة تطبیقات على مبدأ النیابة التبادلیة الناقصة      

 : التطبیقات

فقد یرتكب أحد الملت زمین الص رفیین خط أ ف ي     : المتضامنین الخطأ الذي یرتكبھ أحد المدینین  -١

 ع ن خطئ ھ، دون أن یمت د أث ره إل ى بقی ة الملت زمین        مس ئولا تنفیذ التزامھ، فیكون ھذا الملت زم وح ده         

وك ان  ،  الم دینین ف ي تنفی ذ التزام ھ خط أ بح ق ال دائن       ، أي أنھ إذا م ا ن تج ع ن فع ل أح د        )١(الصرفیین

وم ن  . )٢(یستوجب علیھ التعویض، فلا یسأل عن ھذا الخطأ إلا ھذا المدین وحده دون ب اقي الم دینین         

الأمثلة الواضحة على الخطأ في تنفیذ الالتزام الصرفي، قی ام أح د الملت زمین الص رفیین بوف اء قیم ة        

تحقاقھا، أو الوف  اء ف  ي میع  اد الاس  تحقاق دون التحق  ق م  ن تسلس  ل    الورق  ة التجاری  ة قب  ل میع  اد اس    

التوقیع  ات، أو دف  ع قیم  ة الورق  ة التجاری  ة عل  ى ال  رغم م  ن  المعارض  ة الص  حیحة، أو قی  ام أح  د          

الملتزمین الصرفیین بالوفاء للحامل المھمل دون أن یتمسك بسقوط حق الحامل بالإھمال، أو الوف اء        

 . )٣( التقادمللحامل على رغم انقضاء مدة

ففي الحالات المتقدمة كلھا یتحمل المدین لوحده نتیجة تلك الأخطاء، فإما یلزم بالوفاء للدائن مرة    

 .)٤(ثانیة، أو بحرمانھ من الرجوع على باقي المتضامنین الصرفیین لمطالبتھم بقیمة ما أوفاه

 وحده ولا ینصرف أث ره   إذا صدر حكم على أحد المدینین فإن ھذا الحكم یكون مقصوراً علیھ    -٢

إلى باقي المدینین المتضامنین، ولقد أشار المشرع إلى ھ ذا المب دأ إذ ن ص عل ى أن ھ  إذا ص در حك م               

ولق د تبن ت محكم ة    ، )٥(ھ ذا الحك م عل ى الم دینین الب اقین      على أحد المدینین المتضامنین، ف لا یح تج ب      

لتضامن من استقلال كل م ن المتض امنین   النقض المصریة ھذا المبدأ في قرار لھا جاء فیھ  لا ینال ا   

، وھ ذا یعن ي ب أن الحك م الص ادر      )٦ (عن الآخر في الخصومة وفي الطعن عل ى الحك م الص ادر فیھ ا             

بحق أح د الم دینین المتض امنین لا یمت د أث ره إل ى ب اقي الم دینین المتض امنین مع ھ م ا دام أنھ م غی ر                     

 . داخلین معھ في الدعوى

                                                
 .  مدني أردني ٤٣٥لمادة  مدني مصري، تقابلھا ا٢٩٣/١  المادة )١(
 .٢٧٨، ص١٩٩٦، دار أبو المجد للطباعة، ٢حسام الدین كامل الأھواني، أحكام الالتزام، ج.   د)٢(
 . ١٣٥، ص١٩٩٢عاشور عبد الجواد عبد الحمید، موجز للقانون الصرفي، جامعة القاھرة، .  د)٣(
  .٩٥یوسف عوده غانم المنصوري، مرجع سابق، ص.   د)٤(
 .  مدني مصري٢٩٦/١ادة   الم)٥(
 .١٤٥، رقم ٩٣٣، ص١٦/٥/١٩٧٢ قضائیة، جلسة ٣٧ لسنة ٣١٤  الطعن رقم )٦(
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ة التجاریة بمطالبة أح د الملت زمین الص رفیین مطالب ة قض ائیة، ف إن أث ر            لذلك إذا قام حامل الورق    

ھ  ذه المطالب  ة مقص  ور بالم  دین ال  ذي وجھ  ت إلی  ھ المطالب  ة، دون أن تنص  رف آثارھ  ا إل  ى ب  اقي          

الملتزمین الصرفیین، إذ أن المطالبة ترتب آثاراً ضارة ب الملتزمین، كونھ ا تعم ل عل ى قط ع التق ادم              

 أن قطع التقادم لیس في مصلحة الملتزمین، لذلك فإن الملتزم الذي توجھ إلیھ الصرفي، ومن المعلوم

 . مطالبة قضائیة، لا یمثل الآخرین فیما یضرھم

أما في حالة صدور الحكم لمصلحة أحد المدینین المتضامنین، یكون لب اقي الم دینین المتض امنین          

 إذا كان باستثناءم یكونوا طرفاً في الدعوى، الانتفاع بھذا الحكم والاحتجاج بھ تجاه الدائن، حتى لو ل    

 .)١(ذلك الحكم مبنیاً على سبب خاص

ف  إذا م  ا دف  ع أح  د الم  دینین ف  ي ال  دعوى الموجھ  ة ض  ده بأح  د ال  دفوع المش  تركة ب  ین الم  دینین          

وص  در الحك  م لص  الحھ عل  ى ھ  ذا الأس  اس، فھن  ا یح  ق لجمی  ع الم  دینین المتض  امنین      ، المتض  امنین

م تجاه الحامل، على الرغم من أنھم لم یكونوا أطرافاً في ال دعوى الموجھ ة ض د         الاحتجاج بھذا الحك  

 مبنی اً عل ى    ھ ذا الحك م  وك ان أحدھم، لكن إذا كان الحكم الصادر في ذات الدعوى لمص لحة الم دینین      

ن إإذ ، سبب خاص متعلق بذات المدین كنقص في أھلیتھ، فإن أثر ھذا الحكم لا یشمل ب اقي الم دینین     

 الت ي تتعل ق ب ذات الم دین، ولا ینص رف      ةفع  والذي بني علیھ الحكم یعد من الدفوع الشخصی       ھذا الد 

 .)٢(أثرھا إلى بقیة المدینین المتضامنین، ولا یجوز لھم التمسك بھا

 أما ما یتعلق بانقطاع التقادم أو وقفھ بحق أحد المدینین المتضامنین، فلا یترت ب علی ھ أي أث ر         -٣

متضامنین، ومن المعلوم أن التقادم الصرفي یقطع بذات الأسباب التي یقطع بھا بحق باقي المدینین ال

إذا أقام الحامل دعوى أمام القض اء  ، ، إذ یقطع التقادم بالمطالبة القضائیة  )٣(التقادم في القانون المدني   

ك ذلك ینقط ع   بقصد المطالبة بالدین، كذلك إذا قدم الدائن طلباً لقبول حقھ في التفلیسة أو في التوزیع،       

 . )٤(إذ یعد الإقرار تنازلاً عن المدة السابقة على الإقرار، التقادم الصرفي بإقرار المدین بحق الدائن

                                                
 . ٢١١، ص١٩٨٥محمد شكري سرور، موجز الأحكام العامة للالتزام، دار النھضة العربیة، .   د)١(
 .٢٦٠، ص ٢٠٠٥أنور سلطان، أحكام الالتزام، دار الجامعة الجدیدة، .   د)٢(
 . مدني عراقي ) ٤٣٨، ٤٣٧(د  ا مدني مصري، تقابلھا المو٣٨٤، ٣٨٣   المواد)٣(
، ١٩٨٣  شعیب أحمد سلیمان، التقادم المسقط في القانون المدني العراقي، بح ث منش ور ف ي مجل ة الحق وق الع دد الراب ع،             )٤(

 .١١٠ص
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 

ف  إذا ق  ام حام  ل الورق  ة التجاری  ة باتخ  اذ أي إج  راء م  ن ش  أنھ قط  ع التق  ادم بح  ق أح  د الم  دینین          

 أن أث ر ھ ذه ال دعوى یك ون     المتضامنین، كما لو أقام علیھ دعوى قضائیة في إحدى المحاكم، نلاحظ      

، اي أن م  دة التق  ادم تقط  ع )١(مقص وراً عل  ى الم  دین ال  ذي أقیم ت ض  ده، ولا یمت  د أثرھ  ا إل ى الب  اقین   

ن الدائن ل م یوج ھ لھ م    إقین من المدینین المتضامنین، إذ بالنسبة لأحد المدینین وتبقى ساریة بحق البا      

 إذا أراد الحام  ل أن یقط  ع التق  ادم بح  ق جمی  ع  أي مطالب  ة، أو یتخ  ذ بحقھ  م إج  راء قاطع  اً للم  دة، أم  ا  

 .)٢(فعلیھ أن یتخذ إجراء قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى كل منھم، المدینین المتضامنین

ونسبیة أثر قطع التقادم أو اقتصاره على الملتزم الذي اتخذ تجاھھ ھ ذا الإج راء یع د م ن المب ادئ       

ریة، لكن المشرع العراقي لم ی ورد نص اً مم اثلاً    الأساسیة المنصوص علیھا في معظم القوانین التجا    

 نص على أنھ  إذا انقطعت وقد بما ورد في  القانون المدني، ، إذ أنھ اكتفى)٣(في قانون التجارة النافذ

مدة التقادم أو وقف سریانھ بالنسبة لأحد المدینین المتضامنین فلا یجوز لل دائن أن یتمس ك ب ذلك قب ل        

در الإش  ارة إل ى أن المش  رع التج اري ع  دَّ ص دور حك  م بال دین أو حص  ول     ب اقي الم دینین، كم  ا وتج    

الدائن على إقرار بھ في ورق ة مس تقلة ع ن الورق ة التجاری ة، یع د تجدی داً للالت زام الص رفي بتغیی ر                    

سببھ، وھو ما یدعو لإخراج الالتزام من نطاقھ الصرفي وإدخالھ ضمن الالتزام ات الاعتیادی ة الت ي           

 . )٤(قواعد العامةتتقادم وفقاً لل

إن العملی  ات المنص  بة عل  ى الأوراق التجاری  ة ق  د تح  دث فیھ  ا بع  ض الخص  ومات    :  الصلــ  ـح-٤

ش   أنھا ف   ي ذل   ك ش   أن بقی   ة العملی   ات التجاری   ة الأخ   رى ب   ین حام   ل الورق   ة التجاری   ة والم   دینین   

ل دعوى  المتضامنین، وقد یعھد الخصوم إلى حل ھذه الخصومات بطرق غی ر الط رق القض ائیة أو ا            

القضائیة، فیلجئون إلى عقد صلح فیھا بینھم، ف إذا ك ان ھ ذا الص لح بی نھم جمیع اً وب ین الحام ل، ف إن              

 ستنصرف إلیھم جمیعاً، لكن قد یعقد ھذا الص لح ب ین الحام ل وأح د الملت زمین الص رفیین دون            هثارآ

 . بقیة الملتزمین الآخرین

                                                
 .١٨٥محمود عبد الرحیم دیب، مرجع سابق، ص. رأفت محمد حماد و د.   د)١(
 .٣٣٣ مرجع سابق، ص ،٣ جلرزاق السنھوري،عبد ا. د)٢(
 . مدني عراقي ٣٢٩  المادة )٣(
 .٢٢٨مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص.   د)٤(
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 

تض امنین، وتض من الص لح    من مع أح د الم دینین ال  ھنا تقضي القواعد العامة بأنھ  إذا تصالح الدائ 

الإبراء من الدین أو براءة الذمة منھ بأي وسیلة أخرى أفاد منھا الباقون، أما إذا كان من شأن الصلح 

 . )١ (أن یرتب في ذمتھم التزاماً أو یزید فیما ھم ملتزمون بھ، فإنھ لا ینفذ في حقھم إلا إذا قبلوه

إذا تصالح الدائن مع أحد الم دینین المتض امنین، ف إن ھ ذا الص لح ینف ذ           ومقتضى ھذه القاعدة، أنھ     

بحق الباقین بقدر ما یوفر لھ م م ن نف ع  ك النزول ع ن فوائ د ال دین الص رفي، أو أن یتض من الص لح               

شروطاً أخف من الشروط السابقة مثلاً، إذا تصالح الحامل مع أحد المدینین المتضامنین ف ي الورق ة         

ن شأن ھذا الصلح الإبراء من الدین الصرفي، أو النزول عن جزء منھ، فإن ھك ذا  التجاریة، وكان م 

صلح وفر نفعاً لبقیة الملتزمین الصرفیین، لذا فإن أث ره یك ون ناف ذاً ف ي حقھ م ویفی دون من ھ جمیع اً،            

لكن إذا كان من شأن ھ ذا الص لح أن یض ر بھ م فإن ھ لا ینف ذ ف ي حقھ م، وھ ذا ف ي حقیقت ھ م ا ھ و إلا                    

ق لقاعدة النیابة التبادلیة الناقصة، مع العلم أن القواعد العامة تقضي بس ریان آث ار الص لح ال ذي        تطبی

 .)٢(من شأنھ الإضرار ببقیة المدینین، لكن بشرط أن یقبلھ ھؤلاء المدینون المتضامنون

والذي ینظر إل ى الحك م أع لاه یلاح ظ أن ھ ق د یتع ارض م ع طبیع ة عق د الص لح بوص فھ عق داً لا                       

أ، فالصلح عقد بمقتضاه یحسم الطرفان نزاع اً قائم اً أو یتوقع ان نزاع اً مح تملاً، ب أن ین زل ك ل          یتجز

، فإذا كان الن زاع ال ذي حس مھ أح د الم دینین بالص لح       )٣(منھما على وجھ التقابل عن جزء من ادعائھ   

ئ ھ بالص لح   مع الدائن نزاعاً اشترك فیھ المدینون الآخرون، فإن نزول ھذا المدین عن جزء م ن ادعا   

 بغی  ر ھ  ذا القب  ول الاحتج  اج   ، وھ  م م  ن ناحی  ة أخ  رى لا یس  تطیعون  لا ینف  ذ ف  ي حقھ  م إلا إذا قبل  وه  

بانقضاء الادع اء ال ذي ن زل عن ھ ال دائن، فالص لح لا یقب ل التجزئ ة ف لا یج وز للم دینین المتض امنین               

بولھ أو رفضھ جملة الاحتجاج بھ في شطره المفید لھم، ورفضھ في شطره المفید للدائن، بل یتعین ق       

 . )٤(واحدة

                                                
 .  مدني أردني٤٣١ مدني عراقي، والمادة ٣٣١ مدني مصري، یقابلھا المادة ٢٩٤  المادة )١(
 .٢٣١نبیل إبراھیم سعد، أحكام الالتزام والإثبات، مرجع سابق، ص.   د)٢(
 .  مدني مصري٥٤٩  المادة )٣(
 .٢٣٢نبیل سعد، مرجع سابق، ص. ، د٢٥٢أنور سلطان، مرجع سابق، ص. د)٤(
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 

 المطلب الثاني

 رجوع الملتزمین الصرفیین بعضھم على بعض

، فإذا استوفى الحامل )١(لحامل الورقة التجاریة الخیار بین عدة ملتزمین عند الرجوع الصرفي

عبء لیس من المنطقي أن یتحمل ھذا الموفي دائماً الاریة من أحد الملتزمین بھا، فقیمة الورقة التج

 .)٢(النھائي للدین، بل یثبت لھ في غالب الأحیان حق الرجوع على باقي الملتزمین أو بعضھم

ذلك، فبعد أن أثبتت في فقرتھا الثانیة للحامل )  تجاري مصري٤٤٢(ھذا وقد أوضحت المادة 

یثبت ھذا الحق لكل "الحق في الرجوع على الملتزمین بالكمبیالة، قضت في الفقرة الرابعة بأن 

 .)٣("موقع على الكمبیالة إذا دفع قیمتھا

یتبین لنا مما تقدم أن من أوفى بقیمة الورقة التجاریة للحامل، لھ أن یرجع بما أوفاه على بقیة 

الموقعین الضامنین معھ، وھم الموقعون السابقون علیھ، وتستمر سلسلة الرجوع حتى یستقر عبء 

 .)٤(الدین النھائي في ذمة منشئ الورقة التجاریة

لذا سنقوم ببیان الأساس القانوني لرجوع ھؤلاء الملتزمین الصرفیین الذین أوفوا بقیمة الورقة 

 .التجاریة للحامل، بعدھا نوضح حالات رجوع ھؤلاء الملتزمین

 الفرع الأول

 الأساس القانوني لرجوع الملتزمین الصرفیین

ه أن یرجع على المدین الذي انتفع یحق لكل من أوفى دیناً في ذمة غیر، بمقتضى القواعد العامة

سواء كانت دعوى وكالة أو كفالة (من ھذا الوفاء، وھذا الرجوع یكون إما بموجب دعوى شخصیة 

، كذلك یحق للموفي الرجوع بمقتضى دعوى أخرى تتمثل )أو فضالة أو دعوى إثراء بلا سبب

 .بدعوى الحلول، وھي أن یحل الموفي محل الدائن

ة ورقة تجاریة الرجوع، و ھل یستطیع من أوفى قیمطبیق القواعد العامة في فھل یا ترى یمكن ت

 .إتباعھأن یرجع وفق ھذه القواعد، أم أن ھناك نظاماً خاصاً یجب 

                                                
 .٦٣٩ھاني  دویدار، النظام القانوني للتجارة، مرجع سابق، ص . د )١(
 .٢٠٣مصطفى كمال طھ و الأستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص . د )٢(
 .راقي  تجاري ع١٠٦/٢تقابلھا المادة  )٣(
 .٢٤٢صفوت بھنساوي، مرجع سابق، ص . د )٤(
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 

 دعوى الحلول: أولا

إلى أن المدین الص رفي ال ذي دف ع قیم ة الورق ة التجاری ة یح ل مح ل            ،  )١( ذھب فریق من الفقھاء   

لأن الموفي كان مدیناً مع آخرین بما أوف اه؛ ل ذا فإن ھ بس داده لل دین یح ل مح ل             الحامل حلولاً قانونیاً،    

ھ ف  ي ، والحل ول بمعن اه الق انوني ھ  و أن یح ل الغی ر الم وفي بال دین مح  ل ال دائن الم وفى ل           )٢(الحام ل 

  .)٣(الرجوع على المدین بھ أصلاً

 لرج وع الم وفي بقیم ة    ولتطبیق ھذا المعنى في نطاق الأوراق التجاری ة، وھ ل أن ھ ینف ع كأس اس           

أح دھما، ممارس ة دع وى الحل ول     : الورقة التجاریة على الملتزمین فیھا، ینبغي التمییز بین فرض ین       

على أساس القانون المدني، وثانیھما، ممارسة دعوى الحلول على أساس ق انون الص رف، وھ ذا م ا          

 .نتناولھ تباعاً

 .ون المدني دعوى الحلول في الورقة التجاریة على أساس القان-١

، لم یؤیدوا حلول المدین الموفي محل حام ل الورق ة التجاری ة    )٤(على الرغم من أن بعض الفقھاء  

على أساس القواعد العامة، والسبب في ذلك حسب رأیھم، أن دع وى الحل ول، ب المعنى ال دقیق لھ ذه            

لم  وفي یح  ل مح  ل ف  إذا ك ان ا ، الكلم ة لا تس  تجیب وطبیع  ة النظ ام ال  ذي تق  وم علی  ھ الورق ة التجاری  ة   

 مجال الالت زام  الدائن، ویأخذ مكانھ طبقاً للقواعد العامة في الحلول، فإنھ من الصعب تطبیق ذلك في     

لا یعن ي إمكانی ة حلول ھ مح ل الحام ل ف ي الرج وع        ،  الورقة التجاری ة بقیمتھ ا   منشئالصرفي، فوفاء   

  .)٥( یھ، إذا لم یقدم لھ مقابل الوفاءعلى المسحوب عل

، ممن یساندون فك رة حل ول الم دین الم وفي مح ل الحام ل للمطالب ة          )٦(ض الفقھاء لكن رد بع   

 الحل ول  باس تطاعتھ وذھبوا للقول بأن منشيء الورقة التجاری ة وإن ل م یك ن        ،  بقیمة الورقة التجاریة،  

محل الحامل للرجوع على المسحوب علیھ، فإن ذلك لا یمكن أن یع زى إل ى أنّ ھ لا یح ق ل ھ الحل ول           

ل؛ ب  ل لأن طبیع  ة الت  زام الس  احب تف  رض ف  ي الحال  ة الت  ي ل  م یق  دم فیھ  ا مقاب  ل الوف  اء      مح  ل الحام  

                                                
  .٢٣٣أكثم أمین  الخولي، مرجع سابق، ص.  د)١(
 .١٧٩صلاح الدین الناھي، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 .١٣، ص١٩٩٨محمود عبد الرحمن محمد، الحلول الشخصي، دار النھضة العربیة، .  د)٣(
 .١٦١، ص١٩٧٣، منشأة المعارف، مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري.  د)٤(
  .١٩٩مھند محمد عوض ضمرة، مرجع سابق، ص.  د)٥(
 .٣٠٠كمال أبو سریع، مرجع سابق، ص.  د)٦(
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 

 بتق دیم مقاب ل   الأولكون ھ الملت زم   ، للمسحوب علیھ أن یكون ھو الم دین الأص لي الوحی د ف ي الورق ة       

ولم یكن ل ھ توجی ھ دع وى عل ى     ، انتھت حیاة الالتزام الصرفي، فإذا ما وقع الوفاء من طرفھ ،  الوفاء

مسحوب علیھ، سواء كانت على أساس دعوى الحلول، أو على أساس دعوى الصرف، وذلك لعدم  ال

  .)١(وجود المصلحة

والرأي في فرنسا یكاد یجمع على أن من وقع على ورقة تجاریة ووجب علیھ الوفاء بقیمتھا بناءً       

علیھ ا، وھ ذا   على مطالبة حاملھا، حل الموفي محل ھذا الأخیر في الرجوع على غی ره مم ن وقع وا       

مدني فرنسي؛ إذ أنھ وف ى دین اً الت زم ب ھ     ) ١٢٥١/٣(الحلول في حقیقة الأمر یكون أساسھ في المادة   

، فإن  ھ یتطل  ب تحق  ق بع  ض   )٣(، وبم  ا أن الحل  ول ف  ي حقیقت  ھ أث  رٌ للوف  اء وم  رتبط ب  ھ   )٢(م  ع آخ  رین

 :الشروط

 وفى ال دین فع لاً، ویش ار     یشترط لكي یحل الموفي محل الدائن في حقوقھ قبل المدین أن یكون         -أ

إلى أن كیفیة الوفاء لا تھم، فقد یقضي الموفي الدین بالوفاء أو بما یقوم مقام ھ، وف ي جمی ع الح الات       

  .)٤ (ي محل الدائن بمجرد انقضاء الدینیحل الموف

والموفي ھنا لا یحل مح ل ال دائن ف ي حقوق ھ إلا بالق در ال ذي دفع ھ، ف إذا دف ع الم وفي ج زءاً م ن                    

، فإن  حلولھ محل الدائن في حقوقھ لا یكون إلا بنسبة ما دفع، لكن الموفي لا یستطیع الرج وع      الدین

على المدین في ھذه الحالة ب دعوى الحل ول، إلا بع د أن یك ون ال دائن ق د اس توفى حق ھ ك املاً، س واء               

ل ألاّ وذل ك لأن م ن قواع د الوف اء م ع الحل و      ، أكان ذلك من الموفي وحده أو من الموفي وم ن غی ره           

، لكن ھذا الحك م ف ي حقیقت ھ مق رر لمص لحة ال دائن، وف ي نف س         )٥(یضار الدائن بحلول الموفي محلھ    

بأن یسمح للموفي الرجوع بدعوى ، الوقت ھو لیس من النظام العام، لذلك یجوز الاتفاق على خلافھ         

  .)٦ (كن الدائن  قد استوفى حقھ كاملاًالحلول حتى لو لم ی

في قد سدد الدین عند حلول أجلھ؛ لذلك فإنھ إذا قام بسداد الدین للدائن قبل  یجب أن یكون المو  -ب

حلول الأجل الأصلي فإنھ لا یستطیع أن یرج ع ب دعوى الحل ول عل ى الم دین إلاّ عن د حل ول الأج ل،             

                                                
 . تجاري عراقي ٦٢ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٤٠١ المادة )١(
  .٦٦محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 .١٢٦، ص٢٠٠٦شخصیة، منشأة المعارف، نبیل إبراھیم سعد، التأمینات ال.  د)٣(
عب د الفت اح عب د الب اقي، أحك ام الالت زام، مطبع ة جامع ة الق اھرة للكت اب           . ، د٢٣٣أكثم أمین الخولي، مرجع سابق، ص    .  د )٤(

 .١٨٣، ص١١١، فقرة ١٩٩٨الجامعي، 
 . مدني مصري ٣٣٠/١ المادة )٥(
 .١٢٧نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص. د، ١٨٥-١٨٤عبد الفتاح عبد الباقي، مرجع سابق، ص.  د)٦(
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 

إذا كان الدین قد انقضى "وقد یتعرض الموفي في ھذه الحالة إلى فقد حقھ في الرجوع بھذه الدعوى، 

لم دین دف وع تب رئ     بین الوفاء وحلول الأجل بسبب المقاصة أو اتحاد الذمة، أو كانت لدى ا    في المدة 

 . )١  ("ذمتھ من الدین 

 .ھذه شروط دعوى الحلول وفق القواعد العامة فھل یمكن تطبیقھا على الأوراق التجاریة

ن الح الي، إذ  بالنسبة للفقھ المصري، فالأمر مختل ف ف ي ظ ل التقن ین الس ابق عن ھ ف ي ظ ل التقن ی             

، إذ )٢(یرى الفقھاء ف ي ظ ل التقن ین الس ابق بع دم إعط اء الم دین الم وفي ح ق الحل ول مح ل الحام ل                 

یترت  ب عل  ى ذل  ك إھ  دار لقواع  د الرج  وع الص  رفي، لاس  یما وأن الق  انون ك  ان یوج  ب عل  ى الم  دین    

م دینین، م ا   الموفي القیام بواجب الإعلان خلال الخمس ة عش ر یوم اً قب ل الرج وع عل ى غی ره م ن ال          

ولا یمكن لھ أن یحل محل الحامل الذي راعى ، )٣( صیره في ذلك یسقط حقھ في الرجوع     یعني أن تق  

  .)٤( كل منھما لھ الإجراءات الخاصة بھإجراءات الرجوع، ف

 اختل ف الوض ع، فل م یع د الم دین      ١٩٩٩ لس نة  ١٧لكن بعد صدور قانون التجارة المص ري رق م      
ب الإعلان خلال الخمسة عشر یوم اً إذا م ا أراد الرج وع عل ى غی ره م ن       الموفي ملزما بالقیام بواج  

المدینین، وبما أنھ استعیض عنھ بواجب الإخط ار وال ذي لا یترت ب عل ى ع دم مراعات ھ س قوط ح ق             
الحام ل یك ون ق د     ، فإن المبرر لفرض الفق ھ المص ري فك ره حل ول الم دین الم وفي مح ل            )٥(الرجوع

 .زال
في مح ل الحام ل وف ق القواع د العام ة و ع دّھا        وفك رة حل ول الم دین الم      ھذا ما ذھب إلیھ أنصار      

في على غیره من المدینین، لكن في حقیقة الأم ر لق د وجھ ت لھ ذه الفك رة       وأساساً لرجوع المدین الم   
 :عدة انتقادات ومن ھذه الانتقادات الآتي

 یُعَد الموق ع الم وفي ال ذي     إن فكرة  الحلول القانوني تقتضي أنھ إذا كان الحامل حسن النیة، أن  _
یحل حلولاً قانونیا في مركز الحامل حس ن النی ة حت ى بالنس بة لل دفوع الت ي یعلمھ ا، وھ ذا أم ر غی ر                    
جائز في دعوى رجوع الملتزم الموفي للورقة التجاریة على الملتزمین السابقین علیھ، إذ العبرة في          

ب دوره ی ؤدي   وھ ذا  ، امل الذي حصل الوف اء ل ھ  حسن النیة وسوئھا، إنما ینظر فیھ للملتزم لا إلى الح       
 .)٦( إلى نتائج غیر منطقیة

                                                
 .١٨٤ ، مرجع سابق، ص٣عبد الرزاق السنھوري ، ج.  د)١(
یك اد یجم ع ال رأي عل ى وج وب إقص اء الأحك ام العام ة المتعلق ة ب الحلول ع ن نط اق             :  في ذلك قال الدكتور محس ن ش فیق       )٢(

لنص وص التجاری ة الت ي تف رض عل ى المظھ ر ال ذي یری د         الالتزام الصرفي، لأن إعمال ھذه الأحك ام ی نجم عن ھ حتم اً إفس اد ا         
 . الرجوع على الضامنین السابقین علیھ مراعاة إجراءات ومواعید الرجوع وترتب على إھمالھا سقوط حقھ 

 . تجاري مصري ١٧٠ المادة )٣(
 .٢٠١مھند محمد عوض ضمرة، مرجع سابق، ص.  د)٤(
 .  تجاري مصري٤٤٠/٥ المادة )٥(
حسین محمد سعید، التزامات و حق وق حام ل الورق ة التجاری ة، ع الم الكت ب،       . ، د٥٦١خولي، مرجع سابق، ص أكثم ال .  د )٦(

 .٣١٩القاھرة، بدون سنة طبع، ص
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 

إن فكرة الحلول القانوني قاصرة عن تعلیل نظام الرج وع الص رفي كم ا تفرض ھ الض رورات           _ 

العملیة والتعامل التجاري، ففي حالة الوفاء الذي یتم من طرف الساحب في الورقة التجاریة الت ي لا   

، فإن ھذا الوفاء لحامل حسن النیة من شأنھ إذا م ا حم ل عل ى    )على المكشوف (ء  یقدم فیھا مقابل وفا   

محمل الحلول أن یؤدي إلى القول بأن للساحب وقد حل محل الحامل أن یرجع على المسحوب علی ھ    

القاب  ل دون أن یك  ون بإمك  ان الأخی  ر أن یتمس  ك بانع  دام الس  بب ف  ي التزام  ھ، وھ  ي نتیج  ة لا یمك  ن    

ن التسلیم بھا یقتضي حصول مقاضاة أخرى من جانب المسحوب علی ھ للس احب، ولا        التسلیم بھا؛ لأ  

 . )١ (جدوى من ھذا التقاضي في حلقة مستمرة

 و من الانتقادات التي وجھ ت إل ى فك رة الحل ول بمقتض ى القواع د العام ة، أن الحل ول یقتص ر           _

 أحیان اً م ن حق وق الم وفي، ف لا      ، وق د تك ون حق وق ال دائن أق ل     )٢(على المبلغ الذي قام الم وفي بأدائ ھ   

ج دوى للم وفي م  ن فك رة الحل ول؛ لأن  ھ س یحل ب المبلغ الأق  ل، ف ي ح ین أن المش  رع التج اري أج  از          

للموفي الذي یدفع قیمة الورقة التجاریة للحامل، أن یطالب بقیة الضمان ب المبلغ ال ذي أوف اه للحام ل              

  .)٣(لتي أنفقھات اكاملاً، بالإضافة إلى فوائد ھذا المبلغ، وجمیع النفقا

إذا قام المدین بوفاء جزء من الدین، فإنھ لیس بإمكانھ الرجوع بما أوفاه، ،  وفقاً للحلول القانوني_

إلا بعد أن یستوفي الدائن كل حق ھ م ن الم دین، وذل ك لأن م ن قواع د الوف اء م ع الحل ول، ألاّ یض ار             

ري مث ل ھ ذا الحك م، م ا یعن ي أن الملت زم       ، ول م ی رد ف ي الق انون التج ا          )٤(الدائن بحلول الموفي محلھ   

الموفي بجزء من مبلغ الورقة التجاریة، لا یتقید بما یتقید بھ رجوع الموفي بدعوى الحل ول، فیج وز      

ل ھ أن یس  بق ال دائن ف  ي التنفی  ذ عل ى أم  وال الم دین، أو حت  ى أن یزاحم  ھ ف ي توزی  ع الن اتج م  ن ھ  ذه        

ة إذا كان الموفي ملتزماً بض مان ب اقي ال دین الص رفي      الأموال، غیر أنھ یجوز للحامل في ھذه الحال       

وأن یستوفي من حقھ، فیتمكن بذلك ، أن یوقع الحجز على ما یصیب الموفي من توزیع أموال المدین

من استیفاء حقھ قبل أن یحصل الموفي على شيء، أما إذا كان الموفي غیر ض امن إلاّ الج زء ال ذي          

إلى ھذه الوسیلة ولا إلى أیة وس یلة أخ رى یمن ع بھ ا الم وفي م ن       وفاه للحامل، فلیس للأخیر أن یلجأ     

  .)٥ (ى أن یستوفي كامل حقھ من المدینالرجوع بما أوفاه على المدین إل

                                                
 .٤٨٣صلاح الدین الناھي، ص.  د)١(
 .١٢٦نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص.  د)٢(
 .  تجاري مصري ٣٧١ المادة )٣(
 . مدني مصري ٣٣٠/١ المادة )٤(
  .١٠٠یوسف عودة غانم المنصوري، مرجع سابق، ص.  د)٥(
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 

في الرجوع الصرفي من الثابت أن الموفي یفید م ن رجوع ھ عل ى الم وقعین م ن مب دأ تطھی ر               _ 

تلزم أن یكون جائزاً لأي موقع أن یوج ھ إل ى   ، ومن المعلوم أن قواعد الوفاء مع الحلول تس  )١(الدفوع

الملتزم الموفي كافة الدفوع التي كان یستطیع أن ی دفع بھ ا تج اه الحام ل، ففك رة الحل ول تقتض ي أن                 

، بص رف النظ ر ع ن طبیع ة ھ ذه      )٢(یحل الموفي محل الدائن ب الحق بجمی ع م ا ی رد علی ھ م ن دف وع         

 لقواعد الرجوع الص رفي، فإن ھ لا یج وز للموق ع     وفقاً على ذلك و   وع حتى لو كانت شخصیة، و     الدف

أن یدفع رجوع الملتزم الموفي حسن النیة بدفع ناشئ عن علاقة شخصیة بینھ وب ین الحام ل، ف الحق     

الذي یكتسبھ الموفي حق صرفي مج رد ومس تقل ع ن ح ق الحام ل ال ذي اس توفى من ھ الوف اء، وھ ذا              

 .)٣(بخلاف قواعد الوفاء مع الحلول

اع  د الوف  اء م  ع الحل  ول أن یك  ون للملت  زم الم  وفي ال  ذي ح  ل مح  ل الحام  ل الح  ق       تس  تلزم قو _

بالرجوع على جمیع الملت زمین بالورق ة التجاری ة، كم ا ك ان للحام ل ذل ك قب ل اس تیفاء قیم ة الورق ة                     

التجاریة، ف ي ح ین یقتص ر ح ق الم وفي لقیم ة الورق ة التجاری ة ب الرجوع عل ى الملت زمین الس ابقین              

  .)٤ (ن الملتزم الموفي یعد ضامناً لھمن فإنھم یبرءون من ذلك الوفاء؛ لأتزمین اللاحقیعلیھ، أما المل

لكل ھذه الأسباب والانتقادات ھُجِر ھذا الرأي الذي یجعل من دعوى الحلول وفق القواعد العامة          

 .أساساً لرجوع الملتزمین الصرفیین بعضھم على بعض

 .أساس قانون الصرف دعوى الحلول في الورقة التجاریة على -٢

وال ذي یع د دع وى الحل ول وف ق القواع د       ،  بسبب كثرة الانتقادات التي وجھت إلى ال رأي الس ابق         

العامة ھي الأساس القانوني لرجوع الموفي بقیمة الورقة التجاریة على بقیة الملتزمین، ذھب بعض       

قة التجاریة یكم ن ف ي الق انون    ، إلى القول بأن الأساس القانوني لدعوى الموفي بقیمة الور     )٥(الفقھاء  

الصرفي ذاتھ، فمتى ما قام أحد الموقعین على الورقة التجاریة بالوف اء بقیمتھ ا، ف لا یحم ي حق ھ ف ي          

الرج  وع دع  وى الحل  ول بمقتض  ى القواع  د العام  ة، ب  ل إن الرج  وع عل  ى الملت  زمین الس  ابقین یك  ون  

 .بدعوى صرفیة مستقلة

                                                
 .٩٥علي جمال الدین عوض، مرجع سابق، ص.  د)١(
 . مدني مصري ٣٢٦ المادة )٢(
 .٢٥٦محمد علي محمد بن مقداد، مرجع سابق، ص .  د)٣(
 .١٧٩علاء الدین محمد حسني، مرجع سابق، ص.  د)٤(
 .١٦٥مصطفى  كمال طھ، مرجع سابق، ص.  د)٥(
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 

 حل ول الم دین   ی ة ل م ی رد فی ھ م ا ی نص ص راحة عل ى إمكان       والمتتبع لقانون الصرف، یلاح ظ أن ھ     

وھذا بدوره یدفع للاعتقاد بأنھ لا یح ق  ، )١( ورقة التجاریة فیما لھ من ضمانات    الموفي محل حامل ال   

للمدین الموفي الحلول محل الحامل في ذلك، إلاّ أن الفقھ مجمع على حق الم دین الم وفي ف ي التمت ع           

 الرغم من أن ھناك من یرى بأن ھذه الحقوق تستند إلى حق الموفي    بكل ما للحامل من حقوق، على     

  .)٢ (اریة، ولیس بمقتضى حقھ في الحلولالأصیل بوصفھ حاملاً جدیداً للورقة التج

ویضیف آخرون، أن حق المدین الموفي في التمتع بذات الضمانات الممنوح ة للحام ل ل یس لأن ھ        

نات ممنوح ة أص لا ل ھ بوص فھ ح املا س ابقاً للورق ة        حل محل الحامل ف ي ذل ك؛ ب ل لأن ھ ذه الض ما          

  .)٣(  أن أوفى بقیمة الورقة التجاریةالتجاریة استرد ھذه الصفة بما لھا من ضمانات  بمجرد

ھذا وإن كان الرأي الرافض لفك رة حل ول الم دین الم وفي مح ل الحام ل للتمت ع ب ذات الض مانات                

ن ل  ھ ح  ق أص  یل ف  ي التمت  ع بھ  ذه الض  مانات إم  ا  عل  ى أس  اس أن ھ  ذا الم  دی، الممنوح  ة لھ  ذا الأخی  ر

 .بوصفھ حاملاً جدیداً للورقة، أو بوصفھ حاملاً سابقاً استرد ھذه الصفة بمجرد وفائھ

 :إلاّ أنھ یمكن الرد على ھذا القول بما یأتي

 إن الحقوق الممنوحة لحامل الورقة التجاریة ناتجة عن طریق التظھی ر الناق ل للملكی ة، إذ ل ولا      -

ولم ا ك ان بالإمك ان تطبی ق قاع دة      ، ع التظھیر؛ لما كان للحامل الأخیر الح ق عل ى مقاب ل الوف اء        وقو

عدم الاحتجاج بالدفوع علیھ، فالتظھیر یع د ش رطاً أساس یاً لممارس ة ھ ذه الحق وق، ف إذا ك ان الم دین                 

وع التظھی ر  الموفي یأخذ مركز الحامل بوصفھ حاملاً جدیداً، فیشترط لذلك من الناحی ة القانونی ة وق             

ن المشرع ل م یش ترط لتمك ین الم دین الم وفي م ن ح ق الرج وع عل ى          إلمصلحتھ، وھذا غیر قائم، إذ   

غیره من المدینین، إلاّ أن یكون حائزاً للورقة بما یفید وقوع الوفاء من طرفھ، ولم یشترط أن یك ون           

 .من حقوقفكیف یمكن وصفھ بالحامل وإعطاؤه ما للحامل ، الحامل قد ظھر إلیھ الورقة

وعلى فرض أن التظھیر لا یعد شرطاً لنقل الحقوق الت ي تتض منھا الورق ة التجاری ة م ن الحام ل          

إلى المدین الموفي، كون المدین الموفي یحوز الحق كلھ الممثل بالورقة التجاریة بجمیع ما تتض منھ         

                                                
من الضمانات الممنوحة للحامل، حقھ على مقابل الوفاء،  حق ھ ف ي ع دم الاحتج اج علی ھ بال دفوع،  حق ھ ف ي إیق اع الحج ز                 )١(

 .التحفظي،  كذلك ما یتعلق منھا بالتقادم 
 .  ١٦١مصطفى كمال طھ، مرجع سابق، ص. د) ٢(
 .٤٧٨محسن شفیق، مرجع سابق، ص. د) ٣(
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 

لم ا لھ  ذا  ، ذات ھ إلا أن ھ رغم اً ع  ن ذل ك لا یمك ن أن یأخ ذ الم دین الم  وفي مرك ز الحام ل         ، م ن حق وق  

ن آج ال التق ادم الص رفي    إن طبیع ة مرك ز الم دین الم وفي، إذ      تختل ف ع      المركز من طبیع ة خاص ة     

 .)١ (المتاحة للحامل ھي غیر آجال التقادم الممنوحة للمدین الموفي

ك  ذلك ف  إن ح  ق الحام  ل ف  ي الرج  وع مت  اح عل  ى جمی  ع الم  دینین الس  ابقین علی  ھ، دون الم  دینین      

 .)٢ (اللاحقین لھ

لھذا كلھ لا یمكن وصف المدین الموفي بوصف الحامل لتمكینھ بذات الحق وق الممنوح ة ل ھ، ف لا        

یبقى لھ من سند قانوني كي یمارس ذات الحقوق الممنوح ة للحام ل إلاّ ف ي الحل ول محل ھ فیھ ا، وق د                 

 .)٣ (مدنيأطلق الفقھ على ھذا النوع من الحلول تعبیر الحلول الصرفي للتفرقة بینھ وبین الحلول ال

من خلال ما تقدم نلاحظ أنَّ الموفي حل محل الحامل وباشر م ا ل ھ م ن حق وق ل یس عل ى أس اس            

القواعد العامة، وإنما كان المرجع في ذلك ھو القانون الصرفي،إذ یحق لھ بعد الوفاء الرج وع عل ى        

، )٤(لتجاری  ةكم  ا ھ و ش  أن حام  ل الورق  ة ا ، إم ا مجتمع  ین أو منف  ردین ، غی ره م  ن الملت  زمین بالوف  اء 

اعتب اراً م ن ی وم دفع ھ والمص اریف الت ي       بكامل المبل غ ال ذي دفع ھ وفوائ ده       ویحق لھ أیضاً المطالبة     

 .)٥ (تكبدھا

 الدعوى الشخصیة: ثانیاً

ق د لا یس تطیع الم  دین ال ذي یق  وم بوف اء قیم  ة الورق ة التجاری ة م  ن الرج وع الص  رفي ف ي جمی  ع         

منھا ما یتعلق بس قوط ح ق المطالب ة الص رفیة لع دم الوف اء       ، الأحوال، ویكون ذلك راجعاً إلى أسباب     

وفقاً لقانون الصرف، كما ف ي الوف اء لحام ل مھم ل، ك ذلك یك ون س بباً مانع اً م ن الرج وع الص رفي             

، ك ذلك یمن ع   )٦(انقضاء الأجل القانوني الذي ح دده ق انون الص رف للمطالب ة بقیم ة الورق ة التجاری ة                

ي أیض  اً أن  ھ لا یح  ق ل  ھ أص  لاً رف  ع دع  واه عل  ى أس  اس ق  انون  الم  دین الم  وفي م  ن الرج  وع الص  رف

                                                
  .٢٠٥بق، مھند محمد عوض ضمرة، مرجع سا.  د)١(
  .٣٥٠إلیاس حداد، مرجع سابق، .  د)٢(
  .٥٢٢ عبد الفتاح مصطفى محمد، مرجع سابق، ص)٣(
 . تجاري مصري٤٤٢/٣ المادة )٤(
 . تجاري مصري٤٤٤ المادة )٥(
 .١٦٣طالب حسن موسى، مرجع سابق، ص.  د)٦(
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، ففي جمیع ھذه الح الات  )١(الصرف، كما في حالة الوفاء الواقع من المسحوب علیھ على المكشوف     

 .لا یمكن للمدین الموفي أن یستحصل على ما قام بوفائھ من خلال الرجوع الصرفي

 ل حق في الرجوع على بقیة المدینین الآخرین؟ھل أن المدین الموفي یفقد ك، والسؤال یبقى ھنا

ولم یس تطع الحص ول عل ى حق ھ     ،  للمدین الذي قام بوفاء قیمة الورقة التجاریةشرعحمایة من الم  

بواسطة الرجوع الصرفي، فقد أجیز لھ الرجوع بمقتضى دعوى شخصیة، قائمة على اعتبار نش وء     

 .)٢ (حق شخصي للموفي في ذمة الملتزمین تجاھھ

ع الدعوى الشخصیة التي یرجع بمقتضاھا المدین الموفي لأحكام تختلف عن تلك الأحك ام       وتخض

الت  ي تخض  ع لھ  ا دع  وى الرج  وع الص  رفي، ویرج  ع ھ  ذا الاخ  تلاف ب  ین ال  دعویین بطبیع  ة الح  ال     

 كل دع وى، ف الأولى تخض ع لأحك ام الق انون الم دني بینم ا تخض ع             إلیھلاختلاف القانون الذي تستند     

  .ام قانون الصرفالثانیة لأحك

 .ھذا ولقد ذھب الفقھاء إلى رد أصل ھذه الدعوى إلى أسس مختلفة

الذي یرى بق اء ال دین الأص لي إل ى جان ب ال دین الص رفي، بمعن ى أن التوقی ع               :  الأساس العام  -١

على الورقة التجاریة لا یعني بحال من الأح وال اتج اه نی ة الموق ع عل ى تجدی د ال دین الأص لي ب دین             

الدین الصرفي، إذ یبقى الدین الأصلي قائماً جنباً إلى جنب مع الدین الصرفي، فإذا ما س قط   أخر ھو   

    .)٣(وھو الدین الأصلي، حق المطالبة بھذا الدین لم یفقد المدین حق المطالبة بالدین الآخر

تب ن إنشاء الورقة التجاریة أو تظھیرھا لا یترإستقر القضاء في مصر منذ زمن على       ھذا ولقد ا  

 .)٤ (علیھ تجدید للدین الأصلي، وھذا ما قضت بھ محكمة الاستئناف المختلطة

 أن ھ وإن ك ان أداة   ألإذن ي كذلك جاء في حكم آخر صدر من محكمة النقض بأنھ الأصل في السند       

وفاء إلا أن مجرد إصداره لا یعتبر وفاءً من الساحب بقیمتھ إذ لا یتم ذلك إلاّ عند قیام المستفید بتلقي 

   .)٥( ذه القیمة فعلاً من الساحبھ

                                                
  .٤٨٣صلاح الدین الناھي، مرجع سابق، ص.  د)١(
  .١٥٢، ص١٩٩٨ش، الالتزام التضامني، رسالة ماجستیر، جامعة بغداد ، سالم عبد الرضا طویر.  د)٢(
عب د الح ي حج ازي، مرج ع     . ،، د٣٢٩أمین محمد بدر، مرج ع س ابق، ص  . ، د١٠٨٢محسن شفیق، مرجع سابق، ص.  د )٣(

 .١٨٢-١٨١سابق، ص 
دیم وإنشاء دین جدید آخر یح ل محل ھ، وأن   إن استبدال الدین لا یكون إلاّ إذا قصد الطرفان انقضاء الدین الق(جاء في الحكم  )٤(

ھذا القصد لا یفترض بل یجب أن یثبت جلیاً، وبناءً على ذلك فمجرد تحریر سند مستقل بالثمن لا یفید أن الب ائع قص د اعتب ار       
دي أن الثمن قد دفع، وأن الضمانات العینیة أو الشخصیة التي كان ت تض منھ ق د س قطت وأن المش تري أص بح م دیناً ب دین ع ا              

، اس تئناف  )بدل الثمن، بل إن قصد المتعاقدین كان إیجاد أداة جدی دة ل دفع ال ثمن، فبع د أن ك ان ثابت اً بالعق د أص بح ثابت اً بالس ند              
 .٥٤٧ مجلة المحاماة، العدد العاشر، السنة الثالثة عشر، ص١٩٣٣فبرایر /١٦مصر 

محكمة النقض المستحدث من المبادئ الت ي قررتھ ا   ، المكتب الفني ل١٨/١٢/١٩٩٧ ق جلسة ٥٥ لسنة  ١٤٨٣ الطعن رقم    )٥(
 .١٧الدوائر التجاریة بمحكمة النقض، ص
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؛ إذ ج اء  ١٩٩٩ لسنة ١٧وإلى ذات الاتجاه ذھب المشرع المصري بمقتضى قانون التجارة رقم      

مؤكداً لموقف القضاء السابق ،إذ أشار إلى أنھ لا یترتب على قبول ال دائن تس لم ورق ة تجاری ة وف اءً           

 .)١ (صد المتعاقدین إلى إحداث التجدیدلدینھ تجدید ھذا الدین، إلاّ إذا تبین بوضوح اتجاه ق

وقد صدر عن محكمة النقض المصریة ق رار یؤك د أن كتاب ة س ند دی ن أو تغیی ر زم ان الوف اء لا          

   .)٢(یستفاد منھ تجدید الالتزام

إذ ، وتطبیقاً لذلك، فـإن إنشاء الورقة التجاریة أو تظھیرھـا لا یترتب علـیھ تجدید للدی ـن الأص لي   

 یبقى قائماً بجانب الدین الصرفي، ما یترتب علی ھ أن ھ إذا س قط ح ق المطالب ة الص رفیة       ن ھذا الدین إ

 المدین الموفي للحامل، المطالبة بقیمة ما أوفاه باللجوء إلى ال دعوى الشخص یة  باعتب ار أن           استطاع

 .ھذه الدعوى تظل باقیة ببقاء الدین الأصلي

ت ب  ین الم  دینین المتض  امنین ف  ي الورق  ة      الأس  اس ال  ذي یتح  دد بطبیع  ة العلاق  ة الت  ي جمع       -٢

 .التجاریة

   ھناك من یرى أنّ ھذا الأساس متأتٍ من طبیعة العلاقة التي تجم ع ب ین الم دینین المتض امنین،       

ومن ثم فإن أس اس ال دعوى الشخص یة یك ون وج ود ھ ذه       ، فقد یكون مصدر ھذه العلاقة عقد الوكالة     

 عن دما ی تم الوف اء بن اءً عل ى طل ب الم دین أو بعلم ھ ودون         ، ویك ون ذل ك    )٣(الوكالة في الوف اء بال دین     

اعتراض منھ، ویمكن تصور ذلك في علاقة الساحب بالمسحوب علیھ، عندما یوكل الأول الثاني في 

الوف  اء بقیم  ة الكمبیال  ة المس  حوبة علی  ھ، ف  إن أوف  ى الس  احب عل  ى ال  رغم م  ن تق  دیم مقاب  ل الوف  اء         

أساس عقد الوكالة، كذلك الحال إذا أوفى المسحوب علیھ على للمسحوب علیھ، كان لھ الرجوع على 

 .المكشوف، یكون لھ الرجوع على الساحب بمقتضى عقد الوكالة أیضاً

كما وتقوم الدعوى الشخصیة على أساس عقد الكفالة، كما في حالة رجوع الضامن الموفي عل ى     

لملت  زم المض مون بموج  ب  ، ف  إذا أوف ى ھ ذا الض  امن ك ان ل  ھ الرج وع عل ى ا     )٤(الش خص المض مون  

 .الدعوى الشخصیة على أساس ھذا العقد

ن أن یس   تند الم   دین الم   وفي ف   ي رجوع   ھ بال   دعوى الشخص   یة عل   ى أس   اس دع   وى   مك   كم   ا ی
                                                

 .، تجاري أردني٢٨٣تجاري عراقي، المادة ١٨٠/٣ تجاري مصري، تقابلھا المادة ٥٤١ المادة )١(
 الت ي قررتھ ا   ، المكتب الفني لمحكمة النقض المستحدث م ن المب ادئ  ٢٥/١/٢٠٠٠ ق، جلسة ٦٢ لسنة ٣٥٨٤ الطعن رقم   )٢(

، والمنش ور ف ي مجل ة المحام اة المص ریة، الع دد       ١٧الدوائر التجاریة بمحكم ة ال نقض ف ي الم واد التجاری ة، والض رائب، ص       
 .٧٠، ص٢٠٠١الأول، 

 .١١٧نبیل إبراھیم سعد، التأمینات الشخصیة، مرجع سابق، ص.  د)٣(
 .  مدني مصري ٨٠٠ المادة )٤(
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، مث ال ذل ك عن دما یق وم أح د الأش خاص ع ن قص د بوف اء قیم ة الورق ة التجاری ة لحس اب                    )١(الفضالة

ور القیام بھذه الدعوى أیضاً من جانب القابل ، ویمكن تص)٢(شخص آخر، دون أن یكون ملزماً بذلك    

بالتدخل إذا ما كان القصد من وراء تدخلھ تحقیق منفعة عاجلة لأحد المدینین المتضامنین في الورقة   

التجاری  ة، ك  أن یجنب  ھ إع  لان إفلاس  ھ نتیج  ة توقف  ھ ع  ن ال  دفع، ف  إذا م  ا أوف  ى ھ  ذا القاب  ل بالت  دخل          

 .م المتدخل لمصلحتھ بدعوى الفضالةكان لھ الرجوع على الملتز) الفضولي(

كما یمكن أن تقوم الدعوى الشخصیة على أساس الإثراء دون س بب، كم ا ف ي حال ة قی ام ش خص          

قاصر بإنشاء ورقة تجاریة نتیجة لحصولھ على منفعة معینة، فھنا وإن كان الساحب قاصراً لا یمكن 

، فالرجوع بمقتض ى  )٤(رى بھ دون سبب، لكن  یجوز للموفي أن یرجع علیھ بما أث       )٣( إلزامھ صرفیاً 

ھذه الدعوى لا یكون إلاّ على المدین المنتفع من الورقة التجاریة، وھ و إم ا یك ون الس احب ال ذي ل م           

 عل ى حس اب   يقابل الوفاء، بس بب أن أح دھما أث ر   یقدم مقابل الوفاء، أو المسحوب علیھ الذي تلقى م 

 .المدین الموفي وبدون سبب

بأنھ لكي یستطیع الم وفي م ن الرج وع عل ى بقی ة الملت زمین بمقتض ى ال دعوى         مما تقدم یتبین لنا  

 :الشخصیة فإنھ لابد من توافر الشروط الآتیة

ن الوف  اء ھ  و ال  ذي یخ  ول  إد أوف  ى بال  دین الص  رفي فع  لاً، إذ   أن یك  ون الملت  زم ق  :الش  رط الأول

 .الملتزم بالرجوع، أي أنھ السند القانوني لممارسة حق الرجوع

 أن تع  ود عل  ى الم  دین منفع  ة م  ن ھ  ذا الوف  اء، وذل  ك بب  راءة ذمت  ھ م  ن دی  ن ك  ان   :الث  انيالش  رط 

وغی ر مب رئٍ لذم ة الم دین ف ي مواجھ ة       ، یشغلھا، وینبني على ذل ك أن ھ إذا ك ان وف اء الملت زم ب اطلاً               

 .الحامل، فإنھ لا یحق للموفي الرجوع على المدین

الشخص یة الأحك ام المق ررة بمقتض ى القواع د      أخیراً تنبغي الإشارة إلى أنھ تسري على ال دعوى       

العامة في الق انون الم دني، س واء م ا تعل ق منھ ا بس عر الفائ دة، أو م دة التق ادم وغیرھ ا م ن الأحك ام                   
                                                

 أن الق ول ب أن أس اس علاق ة الملت زم الم وفي بالم دین الأص لي ھ ي علاق ة فض الة لا یس تقیم م ع              إلاّ أنھ تنبغي الإش ارة إل ى      )١(
 مدني ١٨٨المادة (المبادئ العامة للفضالة؛ ذلك لأن الفضالة تقضي أن یقوم الفضولي بعمل لغیره دون أن یكون ملزماً بذلك        

 التزام  ھ الص  رفي الناش  ئ ع ن توقیع  ھ عل  ى الورق  ة    ف  ي ح  ین أن وف  اء الملت  زم بمبل  غ الورق  ة التجاری  ة بن  اءً عل  ى    ) مص  ري
 .التجاریة، من ثم فلا مجال للقول بوجود الفضالة

 . مدني مصري١٨٨المادة  )٢(
  .٥٦سمیحة القلیوبي، مرجع سابق، ص.   د)٣(
 .٧٠صلاح الدین الناھي، مرجع سابق، ص. د )٤(
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الأخرى، كما یشار إلى أن المشرع التجاري لم یتطلب اتخاذ الإجراءات الت ي فرض ھا عل ى الحام ل         

 .)١(عند ممارسة رجوعھ على الملتزمین تجاھھ

 الفرع الثاني

 حالات الرجوع بین الملتزمین الصرفیین

في حالة الوفاء بقیمة الورقة التجاریة والرجوع على ضامني ھذا الوفاء، فإنھ لا یعد الرجوع في 

فقد یكون ھذا الرجوع مستنداً إلى علاقات أجنبیة عن الورقة . جمیع ھذه الحالات رجوعاً صرفیاً

قة الأصلیة الناشئة بین الطرفین، والتي أدت إلى إنشاء الورقة التجاریة، تجد مصدرھا في العلا

 .)٢(التجاریة، أو كانت سنداً لإنشائھا

كما یلاحظ أن الشخص الذي یقوم بالوفاء قد یجمع بین أساسین للرجوع على ملتزم آخر بالوفاء، 

بینما یكون وفي الغالب یكون أحدھما رجوعاً صرفیاً ینشأ عن التوقیع على الورقة التجاریة، 

 .الأساس الثاني مبنیاً على القواعد العامة، وھذا ما سنبینھ من خلال بحث حالات الرجوع المختلفة

 رجوع المسحوب علیھ: أولاً

یتحدد حق المسحوب علیھ بالرجوع على منشئ الورقة التجاریة أو بقیة الملتزمین بالوفاء بقیمة 

كما یحدد ھذا المركز القانوني . یھ وقت قیامھ بالوفاءالورقة وفق المركز القانوني لھذا المسحوب عل

 دعوى صرفیة تخضع لقانون الصرف، أم أنھا دعوى عادیة باعتبارھاطبیعة دعوى الرجوع، 

 ).كالوكالة، الفضالة والإثراء بلا سبب(تخضع للقواعد العامة في القانون المدني 

ریة في البدایة بعدھا نتناول وسنقوم ببحث رجوع المسحوب علیھ على منشئ الورقة التجا

 .رجوع المسحوب علیھ على باقي المظھرین

 رجوع المسحوب علیھ على منشئ الورقة التجاریة. ١

إذا أوفى المسحوب علیھ بقیمة الورقة التجاریة انقضى الالتزام الصرفي الثابت فیھا بالنسبة إلیھ، 

علیھ قد تلقى مقابل الوفاء من منشئ وكذلك بالنسبة لجمیع الموقعین علیھا، فإذا كان المسحوب 

 .)٣(الورقة التجاریة، فإنھ لیس لھ كموفٍ حق الرجوع على أحد

لكن إذا قام المسحوب علیھ بالوفاء دون أن یتسلم مقابل الوفاء من منشئ الورقة التجاریة، أي أنھ 

تجاریة في أوفى قیمتھا على المكشوف، عندھا یكون للمسحوب علیھ الرجوع على منشئ الورقة ال

                                                
 .٤٧٥صلاح الدین الناھي، مرجع سابق، ص.  د)١(
 .٦٣٩ویدار، النظام القانوني للتجارة، مرجع سابق، ص ھاني د. د )٢(
 .٣٥٩إلیاس حداد، مرجع سابق، ص . د )٣(
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 .)١(جمیع الحالات التي یدفع فیھا قیمة الورقة التجاریة على المكشوف دون أن یتلقى مقابل الوفاء

ن ھذا الرجوع لا یعد رجوعاً صرفیاً، وإنما یستند إلى العلاقة الأصلیة الناشئة بین إوالحقیقة 

 .)٢(لتجاریةمنشئ الورقة التجاریة والمسحوب علیھ، والتي استند إلیھا سحب الورقة ا

فدعوى الرجوع التي یقوم برفعھا المسحوب علیھ على منشئ الورقة التجاریة في ھذا المطاف، 

لا تعد دعوى صرفیة ناشئة عن الكمبیالة ذاتھا، لأن الكمبیالة انقضت بالوفاء الذي قام بھ المسحوب 

 .)٣ (لةعلیھ، فیكون مصدر الدعوى في ھذه الحالة القواعد العامة الوكالة أو الفضا

ھذا الحكم إذا لم یكن المسحوب علیھ قد قبل الكمبیالة بالتدخل عن منشئ الكمبیالة، لكن الحال 

تختلف إذا كان المسحوب علیھ قد قبلھا بطریق التدخل مثلاً، ففي ھذه الحالة إذا قام المسحوب علیھ 

من قبل أو أوفى فإنھ یحق لھ الرجوع على ، بدفع قیمة الورقة التجاریة إلى حاملھا الشرعي

ویكون الرجوع في ھذه الحالة، إما صرفیاً استناداً إلى ، لمصلحتھ، وعلى كل من یضمن لھ الوفاء

وإما أن یكون رجوعاً عادیاً تحكمھ القواعد العامة استناداً إلى العلاقة ، التوقیع على الكمبیالة

بب قبول المسحوب علیھ أو الأصلیة التي تربط المسحوب علیھ والملتزم بالوفاء، والتي كانت س

 .)٤(وفائھ بطریق التدخل

 رجوع المسحوب علیھ على المظھرین. ٢

الأصل أنھ لیس للمسحوب علیھ الذي قام بالوفاء حق الرجوع على المظھرین، لأن المسحوب 

علیھ یعد مدیناً أصلیاً في علاقتھ بھؤلاء المظھرین، في حین أنھم لیسوا إلا بمثابة ضامنین، فالمظھر 

 .)٥(یضمن وفاء الورقة التجاریة بالنسبة للأشخاص الذین یدخلون دائرتھا بعد التزامھ ولیس قبلھ

لكن في حالة قبول المسحوب علیھ، أو أنھ قد أوفى بالتدخل عن مظھر معین، فإن الحكم یختلف، 

فق ففي حالة القبول بالتدخل، یجوز للمسحوب علیھ الرجوع بمقتضى دعوى الوكالة أو الفضالة و

ھر والمظھرین السابقین علیھ، أي القواعد العامة، ولھ أیضاً الرجوع بدعوى الصرف على ھذا المظ

ن حق المسحوب علیھ في الرجوع، یكون بمقتضى دعوى عادیة متمثلة بدعوى الوكالة أو الفضالة إ

                                                
سعید یوس ف  . ، د٣٦٥عبد الحمید الشواربي والأستاذ عاطف الشواربي والأستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص     . د )١(

 .٤٢٩البستاني، مرجع سابق، ص 
 .٦٤٠ للتجارة، مرجع سابق، ص ھاني  دویدار، النظام القانوني. د )٢(
 .٢٠٣مصطفى كمال طھ، و الأستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص . د )٣(
 .٦٤١ھاني دویدار، النظام القانوني للتجارة ، مرجع السابق، ص . د )٤(
 .٣٥٩إلیاس حداد، مرجع سابق، ص . د )٥(
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سحوب ، أما في حالة الوفاء بالتدخل، فإن للم)١(مرة، وفي مرة أخرى یكون بمقتضى دعوى صرفیة

 .)٢(علیھ الحق في الرجوع بدعوى الصرف على المظھر الذي أوفى عنھ والمظھرین السابقین علیھ

 رجوع منشئ الورقة التجاریة: ثانیاً

یعد منشئ الورقة التجاریة المدین الأساسي بھا، فھو أول من یضع توقیعھ علیھا، فإذا قام بوفاء 

ق بھا، وفي الوقت ذاتھ یكون لھ حق الرجوع على أي قیمتھا للحامل یكون قد أبرء ذمتھ من دین یتعل

من الملتزمین الآخرین، لأنھ ضامن لجمیع الموقعین اللاحقین لھ، وغیر مضمون من أحد، إذ لا 

 .)٣(یوجد أحد قبلھ لیضمنھ

لكن إذا كان منشئ الورقة التجاریة قد قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب علیھ فإن الأمر مختلف 

لھ الرجوع على المسحوب علیھ بما أوفاه، لكن الرجوع لا یكون واحداً في جمیع ھنا، إذ یجوز 

 .)٤(الأحوال، إذ یختلف بحسب ما إذا كان المسحوب علیھ قد قبل الكمبیالة أم لا

فإذا قبل المسحوب علیھ الكمبیالة، فلمنشئ الورقة التجاریة أن یرجع علیھ بالدعوى الصرفیة، أو 

س ة عن العلاقة الأصلیة، أما إذا كان المسحوب علیھ لم یقبل الكمبیالة، فلیالدعوى العادیة الناشئ

في أثناء الرجوع على المسحوب علیھ سوى مباشرة الدعوى العادیة لمنشئ الورقة التجاریة عندئذ و

 .)٥(لاسترداد ما دفعھ

 رجوع المظھر: ثالثاً

 للملكیة، أن یكون المظھر ضامناً معلوم أنھ یترتب على تظھیر الورقة التجاریة تظھیراً ناقلاً

للوفاء، فإذا ما قام ھذا المظھر بالوفاء للحامل، سواء كان قد أوفى مختاراً من تلقاء نفسھ، وبدون 

، فإنھ یكون لھذا المظھر الموفي )٦(مطالبة، أو أنھ أجبر على الوفاء بعد رجوع الحامل علیھ قضائیاً

سابقین علیھ، وعلى منشئ الورقة التجاریة، وعلى كل حق الرجوع بكل ما أوفاه على المظھرین ال

 .)٧(من یكفلونھم، أما المظھرون اللاحقون فلیس لھ حق الرجوع علیھم

ونلاحظ من خلال تتبعنا للنصوص القانونیة، أن المشرع التجاري یخاطب المظھر الموفي، كما 

                                                
 .٢٠٤ مصطفى كمال طھ، والاستاذ وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص. د )١(
 .٣٦٦عبد الحمید الشواربي، والاستاذ عاطف الشواربي، والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص . د )٢(
 .١٦٥عاطف محمد الفقي، مرجع سابق، ص . د )٣(
 .٣٦٦عبد الحمید الشواربي، والاستاذ عاطف الشواربي، والاستاذ عمرو الشواربي، مرجع سابق، ص. د )٤(
  .٣٦٠جع سابق، ص إلیاس حداد، مر. د )٥(
  .٢٣٤محمد السید الفقي، مرجع سابق، ص . د )٦(
  .٣١٨رزق االله انطاكي، مرجع سابق، ص . نھاد السباعي ود. د )٧(
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ض علیھ ذات الواجبات التي یخاطب حامل الورقة التجاریة، فیعطیھ الحقوق التي للحامل، كما یفر

، والشارع ینظر في ذلك إلى المظھر الموفي بوصفھ حاملاً للورقة التجاریة في وقت )١(یلتزم بھا

من الأوقات، وانتقلت ملكیة الورقة من یده بتظھیرھا لحامل جدید، بعد أن استوفى قیمتھا، والتزم 

 .، إذا امتنع المسحوب علیھ من دفع قیمتھافي مقابل ذلك في مواجھة ھذا الأخیر بالوفاء بتلك القیمة

وبذلك یصبح المظھر الموفي في مركز الحامل ذاتھ بكل ما لھذا الأخیر من حقوق، ومنھا 

الرجوع على بقیة الملتزمین، ویكون رجوع المظھر الموفي ھنا رجوعاً صرفیاً، یحكمھ قانون 

مشرع بأن یثبت ھذا الحق لكل ، وكذلك أشار ال)٢(الصرف، ویكون كرجوع الحامل سواء بسواء

 .)٣(موقع على الورقة التجاریة إذا دفع قیمتھا

كذلك یستطیع المظھر الموفي الرجوع على من ظھر لھ الورقة التجاریة بموجب العلاقة 

 .)٤(الأصلیة القائمة بینھما، والتي كانت سبباً لتظھیر الورقة التجاریة

 رجوع الكفلاء الصرفیین: رابعاً

الضامن الاحتیاطي والموفي بالتدخل، كفلاء صرفیین في الورقة التجاریة، والكفیل یعد كل من 

الصرفي ھو الذي یعمد إلى أحد الملتزمین بالورقة التجاریة، ضماناً احتیاطیاً، أو یقبل الكمبیالة 

بالتدخل من أحد الملتزمین بھا، أو ھو ذلك الشخص الذي یقدمھ منشئ الورقة التجاریة، أو أحد 

 .)٥(لتزمین للقبول أو الوفاء الاحتیاطيالم

ھذا ولم تشر نصوص القانون التجاري المتعلقة برجوع الملتزمین بعضھم على بعض إلى ھذا 

الرجوع، إلا أنھ تم تحدید المركز القانوني للكفلاء الصرفیین، وجعلتھ یتكیف على حسب مركز 

، وأصبح )٦(حتل ھذا الموفي مركز مضمونھمضمونھ، فإذا قام أحد بالوفاء لحامل الورقة التجاریة، ا

 .)٧(لھ الحق في الرجوع على ضمان ھذا الأخیر بمقدار ما أوفى

فإذا قام الكفیل الصرفي بدفع قیمة الورقة التجاریة للحامل نتیجة امتناع المسحوب علیھ عن 

                                                
 . تجاري مصري ٤٤٢/٢المادة  )١(
  .١٤٥محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص . علي البارودي ود. د )٢(
 .   تجاري مصري ٤٤٢المادة  )٣(
 .٦٤١ویدار، النظام القانوني للتجارة، مرجع سابق، ص ھاني د. د )٤(
  .٥٢٦علي سید قاسم، مرجع سابق، ص . د )٥(
 .٢٩٩كمال أبو سریع، مرجع سابق، ص . ، د١٤٥محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص . علي البارودي و د. د )٦(
 .٢٥٧حسین محمد سعید، مرجع سابق، ص . د )٧(
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بقین لھذا الوفاء، فإنھ یصبح في مركز الحامل في علاقتھ مع الملتزم المكفول والملتزمین السا

الأخیر، وأصبح لھ حق الرجوع بمقتضى دعوى صرفیة على ھؤلاء الملتزمین، فضلاً عمّا لھ من 

 .)١( دعوى شخصیة مصدرھا القواعد العامة، وذلك في العلاقة التي تربطھ بمن كفلھ

ویشار ھنا إلى أن الموفي بطریق التدخل یكون في ذات مركز الضامن الاحتیاطي إلا أنھ لا 

 الرجوع على من أوفى عنھ بموجب أحكام الكفالة، لأنھ لم یرتبط بحامل الورقة التجاریة یحق لھ

، بناءً على )٢(بموجب عقد كفالة، وإنما اقتصر الأمر على قیامھ بالوفاء عن أحد الملتزمین الصرفیین

ذلك فإن الضامن الاحتیاطي كأحد الكفلاء الصرفیین لھ حق الرجوع على الملتزم الصرفي 

 :ویینبدع

 .الدعوى الشخصیة الناشئة عن الكفالة: الأولى

  وھي دعوى الكفیل نحو المدین الأصلي، وھي لا تخضع لأحكام قانون الصرف، سواء بالنسبة

 .)٣(نھا تخضع لأحكام القواعد العامة في القانون المدنيإللسقوط، أو التقادم الصرفي، إذ 

 .الةالدعوى الصرفیة الناشئة عن الكمبی:  الثانیة

للضامن الاحتیاطي دعوى صرفیة، یكون مركزه فیھا ذات مركز الحامل من الملتزم المضمون، 

وھي لیست مجرد دعوى حلول محل الحامل في حقوقھ نحو الملتزمین وفق القواعد العامة، بل ھي 

، ویخضع ھذا الرجوع للقواعد )٤(دعوى صرفیة نشأت للضامن الاحتیاطي مباشرة بموجب الكمبیالة

، وعلى ھذا یكون من مصلحة الضامن الاحتیاطي الرجوع )٥(لتي تحكم الرجوع الصرفي كافةا

بدعوى الصرف كي یفید من مزایا قانون الصرف المشددة، من حیث استبعاد المھلة القضائیة، 

وتطھیر الورقة التجاریة من الدفوع، وبدء سریان الفوائد، وحق الحامل في ایقاع الحجز 

یكون من مصلحة الضامن الاحتیاطي الرجوع بدعوى الكفالة، متى تقادمت دعوى الاحتیاطي، وقد 

 .)٦(الصرف أو سقطت لإھمال الحامل

                                                
  .١٩١، مرجع سابق، ص علاء الدین محمد حسني. د )١(
 .٦٤٢ھاني دویدار، النظام القانوني للتجارة، مرجع سابق، ص . د )٢(
 .٢٣٨محمد علي بن مقداد، مرجع سابق، ص .  د)٣(
وإذا أوفى الضامن الاحتیاطي الكمبیال ة، آل ت   " من اتفاقیة جنیف الموحدة، إذ جاء فیھا ٣٢/٣یؤكد ھذا المعنى نص المادة      )٤(

، وب  ذات المعن  ى أش  ارات الكثی  ر م  ن    "لناتج  ة منھ  ا قب  ل مض  مونھ وقب  ل ك  ل مل  زم نح  وه بمقتض  ى الكمبیال  ة       إلی  ھ الحق  وق ا 
 . تجاري سوري٤٤٩/٣ والمادة ٤٢٠/٣التشریعات، منھا ما جاء في القانون التجاري المصري الحالي المادة 

  .١٤٨علي البارودي، مرجع سابق، ص . د )٥(
  .١٥٢ق، ص محمد حسني عباس، مرجع ساب. د )٦(
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أما بالنسبة للملتزمین الصرفیین السابقین على الملتزم المضمون، فإن الضامن الاحتیاطي لا 

مون لو لملتزم المضوبذات الكیفیة التي یرجع بھا ا، یملك في مواجھتھم الا الدعوى الصرفیة فقط

 .)١(كان ھو الذي قام بالوفاء 

                                                
 .١٢٦ھشام فرعون، مرجع سابق، ص . ، د٢٠١علي البارودي، مرجع سابق، ص . د )١(
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 ةــمـــاتـــخ

 :نخلص من الدراسة التي قدمناھا عن موضوع التضامن الصرفي في الاوراق التجاریة الى الاتي 

حام  ل الورق  ة  ( یع  د التض  امن الص  رفي م  ن أھ  م الض  مانات الشخص  یة الت  ي تمك  ن ال  دائن       -١

كم ا أن ھ نظ ام    ،  بع ض إل ى إذ یتم م ن خلال ھ ض م ذم م الم دینین بعض ھا        ،   حقھ استیفاء من   )التجاریة  

لذلك كان لابد من توافر ورقة تجاریة صحیحة مس توفیة لكاف ة البیان ات       ،  مختص بالاوراق التجاریة  

 . الإلزامیة

وفي إقرار فرضیة التض امن بح ق الم دینین    ،  التجاریة التضامن الصرفي مفترض في المواد     -٢

وإنم ا  ،  بش كل تلق ائي بمج رد التوقی ع عل ى الورق ة التجاری ة          لاتقوم أنھالاحظنا  ،  ي الورقة التجاریة  ف

، أن تكون ھناك ورقة تجاریة صحیحة م ن الناحی ة الص رفیة   ،  یتطلب لذلك توافر شروط معینة منھا     

اء عل ى  وإن ك ان توقیع ھ ق د ج     ، أیض ا وأن یكون التزام الموقع علیھا ص حیحاً م ن الناحی ة الص رفیة      

 التزامھ ھذا على أن ھ الت زام   إلىورقة مستقلة فیجب لإعمال قاعدة التضامن الصرفي بحقھ أن ینظر    

 .  صفة الموقع على الورقة المستقلة باختلافصرفي، وھي  حالات تتفاوت وتختلف 

وج دنا  ،  القانونیة التي تقترب من ھ الأنظمةوفي مجال تمییز التضامن الصرفي عن غیره من        -٣

 التي اخترناھا للمقارنة ،لاحظن ا أن ھ یتمیی ز عنھ ا     الأنظمةى الرغم من الشبھ الكبیر بینھ وبین     أنھ عل 

ببعض المیزات التي تجعل منھ ضمانة فعالة تمكن حامل الورقة التجاریة الحصول على حقھ الثابت 

 . حد الیقین إلىفیھا بدرجة تصل 

 یتض امنون فیم ا بی نھم م ن أج ل      ،یختص التضامن الصرفي بأنھ تض امن س لبي ب ین الم دینین        -٤

ن المتضامنین بال دین كل ھ   بحیث یستطیع الدائن مطالبة أي من المدینی  ،  الوفاء بدین واحد في مصدره    

و تمیی زاً  ، وقد سمي بالتضامن السلبي  لأنھ یكون ب ین الم دینین فق ط       ،  أو مطالبتھم جمیعاً  ،  هءواستیفا

 اعتب ار ھ ذا   وك ان المعی ار ف ي   ، ن في القواعد العامةلھ عن التضامن الایجابي الذي یكون بین الدائنی    

جودھا على أن ھ ذا التض امن تض امن     التي یدل والأساسیة ئ تضامناً سلبیاً ھو توافر المباد التضامن

 .وحدة الدین و تعدد الروابط و النیابة التبادلیة فیما ینفع لا فیما یضر  وھي كل من، سلبي
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وبالت  الي یج  وز اس  تبعاده بش  رط ص  ریح یع  رف  ، ع  امالتض  امن الص  رفي ل  یس م  ن النظ  ام ال  -٥

 ئویجوز لكل من منش، وإن ھذا الشرط وإن كان صحیحاً من الناحیة القانونیة، بشرط عدم التضامن

إلا أن وج وده ف ي الورق ة التجاری ة یع د      ، إدراجھ الاحتیاطي   الورقة التجاریة والمظھرون والضامن   

 الذي یقضي بتضامن الموقعین الأصل أنھ یخالف إلى  لإضافةبا، إضعافاً للائتمان و تعطیلا لتداولھا

التضامن وشرط آخر یقترب وفي نفس الوقت ینبغي عدم الخلط بین شرط عدم ، في الورقة التجاریة

ن شرط عدم التض امن و إن ك ان   إلكنھما یختلفان من حیث ،  ن كلاھما لیسا من النظام العام     إمنھ ،إذ   

إلا ، غیره من المدینین ال ذین یس ري عل یھم    صرفي بحق واضعھ وبحقیعني إلغاء قاعدة التضامن ال   

أم ا ش رط ع  دم   ، إذ یبق ى ملتزم  اً بالوف اء بقیم ة الورق ة التجاری ة     ، أن ھ لا یعف ي واض عھ م ن الض مان     

 إعف اء الملت  زم م ن ض  مان قب ول أو وف  اء الالت زام الص  رفي ال وارد ف  ي      إل  ىالض مان فإن  ھ ینص رف   

 .الورقة التجاریة 

 تع  د ش  رطاً أساس  یاً  إذ، ص  حیحة الالإرادةل كبی  ر عل  ى وج  ود  لت  زام الص  رفي بش  ك یعتم  د الا -٦

والالتزام الصرفي بالورقة التجاریة وما یترتب عل ى إنش ائھا أو قبولھ ا       ،  لصحة التصرفات القانونیة  

والتعبی ر  ،  القی ام ب ھ  إل ى یشكل عملاً قانونی اً یس تلزم أن تتج ھ إرادة ص احبھ     ، أو ضمانھا أو تظھیرھا 

إن ك  ان ال  بعض ی  رى ب  أن  و،  ف  ي مج  ال الاوراق التجاری  ة لا یك  ون إلا ب  التوقیع علیھ  ا  الإرادةن ع  

 ھ  ذا الالت  زام أرادب  ل لأن ھ  ، الملت زم بالورق  ة التجاری ة الت  زم ل یس لأن توقیع  ھ ذی ل الورق  ة التجاری ة     

لصرفي ،لذا كان  لإحداث الالتزام االإرادة لاتجاهفإذا كان التوقیع ھو المظھر المادي     ،  وسعى لأجلھ 

 ذاتھ ا خالی ة م ن العی وب     الإرادة تك ون  أنوھ و م ا یس تتبع    ، لزاماً أن یكون التوقیع خالیاً من العیوب   

 ال بطلان لا یقتص ر عل ى    أنكم ا  ،  الملت زم عی ب  إرادة إذا م ا ش اب     لذلك ك ان ال بطلان ج زاءً      ،  أیضا

كما ،  بالمطلقالإرادةلة انعدام  في حاأیضا عل ھذا البطلان جزاءًإذ جُ،  فقط الإرادةعیب من عیوب    

 .ھو الحال في التزویر 

ل م یج ز للحام  ل   ان المش  رع التج اري  وط ممارس  ة الرج وع الص رفي لاحظن ا     ش ر إط ار ف ي   -٧

الرجوع إلا في حالة إفلاس الساحب دون توقفھ عن الدفع، أو حجز أموالھ دون جدوى، على عك س    

د الس احب م ن التص رف ف ي أموال ھ وإدارتھ ا        غ ل ی    ذھ ب ال ى  الحال فیما یتعلق بالمسحوب علیھ إذ    

، سواء ما تعلق بأموالھ الحاضرة وحتى المستقبلة، وغ ل الی د ھن ا       الإفلاسبمجرد صدور حكم شھر     
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 غ ل الی د   أنویلاح ظ   . أموال ھ  أي عمل قانوني یتعل ق بذمت ھ المالی ة أو التقاض ي بش أن        إلىینصرف  

،  التحفظیة التي من شأنھا ص یانة حقوق ھ  جراءاتالإبھذه الطریقة یجب أن لا یحول دون اتخاذ باقي    

 . وھذه التفرقة التي جاء بھا القانون في حقیقتھا غیر مفھومة ولا مبرر لھا

 الت ي تحك م   الأساس یة تقلال التوقیعات من المبادئ س ومن خلال البحث أن مبدأ ا    أیضاتبین لنا    -٨

ة یس  تقل بذات  ھ ع  ن التوقیع  ات   وھ  و یعن  ي أن ك  ل توقی  ع عل  ى الورق  ة التجاری      ، الالت  زام الص  رفي 

ن ك  ل موق  ع عل  ى الورق  ة التجاری  ة یلت  زم بالوف  اء بقیمتھ  ا التزام  اً یس  تقل تمام  اً ع  ن       إإذ ، الأخ  رى

 أو مب دأ الكفای ة   وھذا المبدأ في ذات الوقت یعد نتیجة حتمیة لمب دأ الحرفی ة      ،  التزامات باقي الموقعین  

وھذا یعني أن تراجع خاص یة  ، نھ توقیعھ من بیاناتفكل موقع لا یلتزم إلا في حدود ما تضم     ،  الذاتیة

الحرفی  ة ع  ن الورق  ة التجاری  ة م  ن ش  أنھ مح  و ص  فة الص  رفیة عنھ  ا وبط  لان جمی  ع الالتزام  ات          

ن توقی ع  إ إذ، كذلك كان لمبدأ استقلال التوقیعات الدور البارز في تحدید المراكز القانونیة     ،  الصرفیة

ب ین م ن   فھن اك ف رق   ، ي أنھم جمیعاً في مركز قانوني واح د  الملتزمین الصرفیین على الورقة لا یعن     

ن یض ع توقیع ھ عل ى أن ھ     وب ین م   ،  بوف اء قیم ة الورق ة التجاری ة     یضع توقیعھ على ان ھ م دین أص لي        

 . مع أحد الملتزمین  للوفاء أو أنھ كفیل متضامنمجرد ضامن

لاحظن ا اب رز النت ائج    ،  الق انوني لعلاق ة الحام ل ب الملتزم الص رفي        الإط ار فیما یتعل ق بتحدی د       -٩

: وھي،  مبدأ وحدة الدین وما یستتبعھ من ضرورة التمییز بین نوعین من الدفوعإقرارالمترتبة على  

، الدفوع المشتركة التي یحق  لأي م دین متض امن ف ي الورق ة التجاری ة الاحتج اج بھ ا تج اه الحام ل              

وب ین  ،  حل ول أج ل اس تحقاقھا   ك بطلان الورق ة التجاری ة أو ع دم     ،  والتي تتصل بذات الدین الص رفي     

فھ  ذه ال  دفوع تبق  ى ، ق  ةت الت  زام الم  دین الموق  ع عل  ى الور ال  دفوع  الشخص  یة الت  ي تتص  ل فق  ط ب  ذا 

 إل ى أن ھ   الإش ارة وینبغ ي  ، كنقص أھلیت ھ أو تزوی ر توقیع ھ أو غی ر ذل ك     ، مقصورة على المدین ذاتھ 

ال روابط والعلاق ات ب ین الملت زمین     على الرغم من وحدة محل الالتزام إلا أن ذلك لا یمنع م ن تع دد        

، والمرج ع ف ي ذل ك ھ و اس تقلال التوقیع ات      ، الأخ رى وھذه الروابط تختلف إحداھا ع ن   ،  الصرفیین

وامتناع التمسك بأجھ الدفع ، ولتعدد الروابط أثره البارز في الاعتداد بالوصف الذي یلحق كل رابطة

 .الخاصة بمدین آخر 
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لاحظنا في إطار المبادئ ، لاقة الملتزمین الصرفیین فیما بینھموفي تحدید النظام القانوني لع    -١٠

 من ھ من ع   الأساس یة التي تحكم العلاقة بین الملتزمین الصرفیین أن التضامن الصرفي ل م تك ن الغای ة        

فالالتزام الصرفي غیر منقسم في أصلھ وإنما كانت الغایة منھ إعطاء الحامل ، انقسام الدین الصرفي

إذ ل  ولا وج  ود التض  امن الص  رفي لم  ا   ،  والجم  اعي عل  ى الم  دین ال  ذي یش  اء ح  ق الرج  وع الف  ردي 

وذلك لعدم وج ود رابط ة قانونی ة مس بقة بین ھ وب ین       ، ة إلا المدین المباشر لھماستطاع الحامل مخاص  

   .باقي الملتزمین تبرر لھ الحق في الرجوع الصرفي علیھم

 النیاب ة  لاحظنا أن المشرع المصري لم یأخذ بمبدأ   ،وفیما یتعلق بمبدأ النیابة التبادلیة بین المدینین      

وھذا اتجاه ، أي فیما ینفع لا فیما یضر، نھ قصرھا على النیابة التبادلیة الناقصةإالتبادلیة الكاملة ،بل   

لا س یما و أن المش رع ل م    ، إذ لم یعد للتعارف المس بق ب ین الم دینین اعتب ار       ،  التقنین المدني الفرنسي  

 وذل ك لأن التع رف عل ى     الورق ة التجاری ة بط لان الت زام الم دین      إص دار  مكان   یرتب على عدم ذكر   

 أووتطبیق اً لھ ذا التوج ھ فإن ھ لا یك ون لوق ف التق ادم        ، الملتزم في الورقة التجاریة قد لا یتحق ق دائم ا      

 .انقطاعھ بحق أحد المدینین أثر بالنسبة للباقین 

ن الم وفي عل ى غی ره م ن الم دینین لاحظن ا أن        القانوني لحق رجوع المدیالأساس وفي بیان    -١١  

 الق انوني ل دعوى الم وفي بقیم ة الورق ة التجاری ة یكم ن        الأساس القول بأن إلىاغلب الكتابات ذھبت  

 الق انون الم دني ل م تع د تص لح كأس اس       أس اس  فك رة الحل ول عل ى    نإإذ ، في القانوني الص رفي ذات ھ   

ن للموفي ذات الضمانات الممنوحة للحام ل ل یس   الي فإ وبالتإلیھابسبب كثرة الانتقادات التي وجھت    

بل لأن ھذه الضمانات ممنوحة لھ أصلاً بوصفھ حاملاً سابقاً للورق ة  ، لأنھ حل محل الحامل في ذلك    

ویلاحظ أن المدین الذي وفى قیمة الورقة ، ن أوفى بقیمة الورقةأ ھذه الصفة بمجرد     استردالتجاریة  

منھا ما یتعلق ،  لأسباباًویكون ذلك راجع، الأحواللصرفي في جمیع التجاریة لا یستطیع الرجوع ا

 الأج ل  بانقض اء ومنھ ا م ا یتعل ق    ، بسقوط حق المطالبة الص رفیة لع دم الوف اء وفق اً لق انون الص رف          

 ل ھ المش رع الرج وع    أجازلذلك ، القانوني الذي حدده قانون الصرف للمطالبة بقیمة الورقة التجاریة    

 . نشوء حق شخصي للموفي في ذمة الملتزمین تجاھھ اعتبارعلى ، شخصیةعن طریق الدعوى ال

وفي إطار تحلیل مضامین الرجوع الصرفي، من احتجاج بعدم ال دفع وإع لام، وس قوط ص رفي،      

تنصرف إل ى حمای ة الحام ل ال یقظ     لورقة التجاریة تمت البرھنة على كون الحمایة الصرفیة لحامل ا 
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لمھمل، الذي یتقاعس ع ن الإج راءات الت ي رس مھا ل ھ الق انون م ن           المتبصر بحقوقھ ولیس الحامل ا    

الورق  ة ویتعل ق الأم ر بص  فة أساس یة ب إجرائي تق دیم      ، الورق ة التجاری ة  أج ل اقتض اء حق ھ ف ي قیم  ة     

ن ع دم  إ الآج ال القانونی ة، ذل ك    ض من وإقامة الاحتجاج لإثبات واقعة الامتناع ع ن الوف اء    ،  التجاریة

 .جرائین، یرتب سقوط حقھ في الرجوع الصرفي ضد الملتزمیناحترام الحامل لھذین الا

كما لم یفتني خلال التطرق لأحكام الرجوع الصرفي ضم صوتي لبعض الأصوات المنتقدة     -١٢

لحامل كإجراء رسمي من شأنھ وح ده إثب ات   اشتراطھ إقامة الاحتجاج من قبل الأسلوب المشرع في    

الأخیر من ممارسة حقھ في الرج وع عل ى الم دین الص رفي      وتمكین ھذا   ،  واقعة الامتناع عن الوفاء   

ج و الإخط ارات و غیرھ ا م ن    ومص اریف الاحتج ا  ، لیھ ا  وبالفوائد المترتبة علورقة التجاریة بقیمة ا 

یف الأخرى الت ي ق د یتطلبھ ا إقام ة الاحتج اج الم ذكور، وذل ك عب ر المن اداة باعتم اد ش ھادة             المصار

م ( اقتباسا م ن المش رع الفرنس ي    ١٩٩٦ لسنة  المغربیة   التجارة رفض الوفاء التي استحدثتھا مدونة    

، كوسیلة بدیلة إلى جانب الاحتجاج من أجل إثبات واقعة الامتن اع ع ن الوف اء ورف ع     ) من م ت  ٣٠٩

 .دعوى الرجوع الصرفیة

الورق ة  كما مكنتني دراسة دعوى الرج وع الص رفیة م ن الوق وف عل ى ح دود الحمای ة الص رفیة لحام ل              

رفیة عل ى اخ تلاف مراح ل حی اة     بمجموع ة م ن الض مانات الص     حامل الذلك أن المشرع وإن متع    ،  ریةالتجا

 ب ذلك م ن جھ ة نظ ام الس قوط ف ي       راًعى أیضا مصالح المدین الص رفي مق      فإنھ بالمقابل را  ،  الورقة التجاریة 

ل لحقھ ف ي رف ع   لحام للتقادم بانصرامھا دون ممارسة ا مددً وضع مواجھة الحامل المھمل، ومن جھة أخرى     

 .  الالتزام الصرفي للملتزمیندعوى الرجوع الصرفیة، ینطفئ وینقضي 

لاحظن  ا أن ،  فیم ا یتعل ق بتحدی د میع اد إقام ة دع وى الرج  وع عل ى الملت زمین ف ي الورق ة التجاری ة           -١٣

ة التق ادم  لكن ھ أش ار إل ى ض رورة الأخ ذ بع ین الاعتب ار م د        ،  لإقامتھااً معین اًالمشرع المصري لم یحدد میعاد    

 .الصرفي في ممارسة دعوى الرجوع 

  م  ن خ  لال ھ  ذه الدراس  ة المتواض  عة ج  دا   بھ  ا والملاحظ  ات الت  ي ت  م الخ  روج   لنت  ائجتلك  م كان  ت أھ  م ا 
 وملاحظات حس بي م ن خلالھ ا أن    نتائج، النظام القانوني للتضامن الصرفي في الاوراق التجاریةلموضوع  

ق المشرع ف ي حمای ة حام ل    یرئیسي لھذا البحث المتعلق بمدى توفأكون قد وفقت في الإجابة عن الإشكال ال  
 وف ق إل ى ح د كبی ر     التش ریع التج اري  بحیث یمكن الوصول إلى اس تنتاج رئیس ي مف اده أن    ، الورقة التجاریة 

 من  ذ الإنش  اء وإل  ى ح  ین  الورق  ة التجاری  ة ف  ي ترجم  ة قواع  د ق  انون الص  رف وإس  باغ حمایتھ  ا عل  ى حام  ل 
 .  عن ذلك قانوناللوفاء وما یترتبالإصدار والتقدیم 
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 قائمة المصادر والمراجع                                              





، دار "دراس ة مقارن ة   " الض مان الاحتی اطي ف ي الاوراق التجاری ة          ،  براھیم اسماعیل ابراھیم  إ )١(

  . ١٩٩٩، الثقافة للنشر و التوزیع، عمان

  .١٩٩٨،  الاسكندریةبو زید رضوان، الاوراق التجاریة، دار الفكر العربي،أ )٢(

  .١٩٦٩حمد البسام، قاعدة تطھیر الدفوع في میدان الاوراق التجاریة، مطبعة العاني، بغداد، أ )٣(

حمد شوقي محمد عبد الرحمن، الالتزام التضامني للمسئولین تضامنیاً في مواجھة المضرور، أ )٤(

  . ١٩٨٠ة العربیة الحدیثة، القاھرة، المطبع

، مطبع ة النج وى،   ) الس ند لأم ر   – س ند الس حب    –مبادئ عام ة    (  التجاریة   الإسنادإدوار عید،    )٥(

  . ١٩٦٦بیروت، 

الحمایة القانونیة للشیك ف ي التش ریعات العربی ة، المنظم ة العربی ة للتربی ة والثقاف ة          إدوار عید،    )٦(

  .١٩٧٥، بیروت، والعلوم

  .٢٠٠٠، المنشورات الحقوقیة، لبنان، ١ التجاریة جالإسناد، إدوار عید )٧(

  . ١٩٩٣،  القاھرة الخولي، الاوراق التجاریة، دار النھضة العربیة،مینااكثم  )٨(

  .٢٠٠٩اكرم یاملكي، الاوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  ) ٩(

جاریة في التشریع التونسي، مركز الدراسات والبحوث الطیب اللومي، الوسیط في الاوراق الت      ) ١٠(

 .١٩٩٣والنشر، تونس، 

 .  ھـ ١٤٠٧,  العامة الإدارةلیاس حداد، الاوراق التجاریة في النظام السعودي، معھد إ )١١(

  .١٩٥٤أمین محمد بدر، الاوراق التجاریة في التشریع المصري، مكتبة النھضة المصریة،  )١٢(

  .٢٠٠٥الإسكندریة ، الالتزام، دار المعارف، أحكام، ٢للالتزام جأنور سلطان، النظریة العامة  )١٣(

  . ٢٠٠١، الإسراء الالتزام، مطبعة أحكامجلال محمد ابراھیم،  )١٤(

 .١٩٨٦ القاھرة،دار النھضة العربیة،، جمیل الشرقاوي، النظریة العامة للالتزام في قانون الجمھوریة الیمنیة ) ١٥(
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 

  .١٩٦٦ المجد للطباعة، أبو، دار ٢تزام ج الالأحكامھواني، حسام الدین كامل الأ )١٦(

 .عالم الكتب، القاھرة، بدون سنة طبع ، حسین محمد سعید، التزامات وحقوق حامل الورقة التجاریة ) ١٧(

 . ھـ ١٣١٤حضرة یوسف بك، رسالة في التضامن، المطبعة الكبرى ببولاق المحمیة،  )١٨(

  . ١٩٧١قي، مطابع دار الكتب، بیروت، خالد الشاوي، الاوراق التجاریة في التشریعین اللیبي والعر ) ١٩(

 أحك ام  محمود عب د ال رحیم ال دیب، ال وجیز ف ي النظری ة العام ة للالت زام،         رأفت محمد حماد و     )٢٠(

  . ١٩٩٧،  الإسكندریةالالتزام، دار الجامعة الجدیدة،

، القس  م ١٩٩٩ لس  نة ١٧رض  ا الس  ید عب  د الحمی  د، الاوراق التجاری  ة ف  ي ق  انون التج  ارة رق  م    )٢١(

  . ٢٠٠٥،  القاھرة، دار النھضة العربیة،"الكمبیالة "  الأول

زینب السید سلامة، الاوراق التجاریة في النظام السعودي، النشر العلمي والمطابع ف ي جامع ة     )٢٢(

  . ١٩٩٥الملك سعود، 

 بی روت، ، منش ورات الحلب ي الحقوقی ة   ،  التجاریةسنادللأ القانون الدولي، سعید یوسف البستاني  )٢٣(

٢٠٠٥ .  

 الش   یك – الش  یك الس   یاحي  – الس   ند لأم   ر -الكمبیال  ة  ( القلی   وبي، الاوراق التجاری   ة س  میحة   )٢٤(

  . ٢٠٠٨،  القاھرة، دار النھضة العربیة،) وسائل الدفع الحدیثة –المسطر الشیك المعتمد 

  . ٢٠١٠، القاھرة، سمیحة القلیوبي، شرح القانون التجاري، دار النھضة العربیة )٢٥(

 ق انون التج ارة الجدی د،    أحك ام لتجاریة وعملیات البنوك على وفق    صفوت بھنساوي، الاوراق ا    )٢٦(
  .٢٠١٠دار النھضة العربیة ببني سویف، 

 .١٩٦٥صلاح الدین الناھي، المبسوط في الاوراق التجاریة، شركة الطبع والنشر الاھلیة، بغداد،  ) ٢٧(
  . ٢٠١١ عمان،لتوزیع،طالب حسن موسى، الاوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار الثقافة للنشر وا ) ٢٨(
  .١٩٩٢عاشور عبد الجواد عبد الحمید، موجز القانون الصرفي، جامعة القاھرة،  )٢٩(
، دار النھض ة  ١٩٩٩ لسنة ١٧الفقي، الاوراق التجاریة وفقاً لقانون التجارة رقم    محمد  عاطف   )٣٠(

  . ٢٠٠١،  القاھرةالعربیة،
 -الكمبیال ة  ( لاوراق التجاری ة  عم رو الش واربي، ا  و  عبد الحمید الشواربي وعاطف الشواربي       )٣١(

 ف  ي ض  وء الفق  ھ  ١٩٩٩ لس  نة ١٧وفق  اً لأحك  ام ق  انون التج  ارة رق  م  )   الش  یك -الس  ند لأم  ر 
والقض     اء والتش     ریع م     ع نم     اذج العق     ود وال     دعاوى التجاری     ة، المكت     ب الج     امعي         

  . ٢٠١٠، الإسكندریةالحدیث،

o b e i k a n d l . c o m



 

 .١٩٥٤القاھرة، ، مطبعة الفجالة الجدیدةتزام،  الالأحكام، ٢النظریة العامة للالتزام ججازي،عبد الحي ح ) ٣٢(

 .عبد الحي حجازي، سندات الائتمان المصرفیة، المطبعة العالمیة، بدون سنة طبع  )٣٣(

،       ، دار النھضة العربیة٢عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ج )٣٤(

  . ١٩٥٨، القاھرة

 دار النھض  ة العربی  ة، ٣ ج ش  رح الق  انون الم  دنيالوس  یط ف ي ،  الس  نھوري احم  د ال  رزاقعب د   )٣٥(

 .١٩٥٨، القاھرة،

،    العربی ة  دار النھض ة  ، ٧ جالوسیط في شرح القانون الم دني  ،   السنھوري  احمد عبد الرزاق  )٣٦(

 .١٩٥٨، القاھرة

 أحك ام ، ٢ الخی ر، نظری ة الالت زام ف ي الق انون الم دني المص ري ج       أبوعبد السمیع عبد الوھاب    )٣٧(

  . ٢٠٠٧ المجد للطباعة، وأبالالتزام، دار 

  .١٩٩٢، القاھرةعبد الفتاح عبد الباقي، مطبعة جامعة القاھرة و الكتاب الجامعي،  )٣٨(

، دار النھض ة  ) الش یك  – السند لأم ر  –الكمبیالة  ( عبد الفضیل محمد احمد، الاوراق التجاریة        )٣٩(

  . ١٩٩٨، القاھرة، العربیة

ة لرفع الدعاوى التجاریة، مطبعة الرشاد، بغداد، الصیغ القانونی،   المحامي  عبد الرزاق القیسي   )٤٠(

١٩٧٠.  

ع  دنان خی  ر، الاوراق التجاری  ة والاف  لاس والص  لح الاحتی  اطي، المؤسس  ة الحدیث  ة للكت  اب،         )٤١(

  .٢٠١٣، طرابلس

 عبد الحمید الش واربي، المس ئولیة المدنی ة ف ي ض وء الفق ھ والقض اء،        عز الدین الدیناصوري و   )٤٢(

  . ١٩٨٨القاھرة الحدیثة للطباعة، 

  . ٢٠٠٠دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، الاوراق التجاریة وعملیات البنوك عزیز العكیلي، ) ٤٣(

  . ٢٠١٣الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، دار ، الوجیز في القانون التجاري عزیز العكیلي، )٤٤(

 ١٧ارة رقم  محمد فرید العریني، الاوراق التجاریة والافلاس وفقاً لقانون التجعلي البارودي و )٤٥(

  . ٢٠٠٢، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدید١٩٩٩لسنة 

 . ١٩٦٨، الإسكندریةعلي البارودي، الوجیز في القانون التجاري، المكتب المصري للطباعة والنشر،  ) ٤٦(

  . ١٩٩٥، مطبعة جامعة القاھرة، "دراسة للقضاء " علي جمال الدین عوض، الاوراق التجاریة  ) ٤٧(
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 

 .١٩٧٤، دار الفكر العربي، "الاوراق التجاریة" ن التجاري الجدید علي حسن یونس، القانو )٤٨(

 .١٩٧٠الاوراق التجاریة في التشریع المغربي، الرباط، علي سلمان العبیدي،  ) ٤٩(

  .١٩٧٣الاوراق التجاریة في التشریع العراقي، مطبعة دار السلام، بغداد، علي سلمان العبیدي،  )٥٠(

 ال  دفع ف  ي أدوات، وس  ائل الائتم  ان التج  اري و ٣ ج التجاری  ةالأعم  العل  ي س  ید قاس  م، ق  انون   )٥١(

 . ١٩٩٩، القاھرة، ، دار النھضة العربیة١٩٩٩ لسنة ١٧القانون رقم 

  . ٢٠٠٩علي كاظم الرفیعي، القانون التجاري، مكتبة السنھوري، بغداد،  )٥٢(

  . ٢٠٠٠، القاھرة،  العربیة فائز نعیم رضوان، الاوراق التجاریة، دار النھضة )٥٣(

  .٢٠٠٨، بغداد،   فائق الشماع، الاوراق التجاریة، المكتبة القانونیةسامي وفوزي محمد  )٥٤(

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، "الاوراق التجاریة " فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري     )٥٥(

  . ٢٠٠٩، عمان

 س  كندریة الإ، ، منش  أة المع  ارف ) التض  امم –التض  امن (  عق  د الكفال  ة  أحك  امق  دري عب  د الفت  اح الش  ھاوي،    ) ٥٦(

٢٠٠٢. 

  .٢٠٠١، القاھرة، كمال ابو سریع، الاوراق التجاریة، دار النھضة العربیة )٥٧(

محسن البیھ، التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العلیا الكویتیة مقارن اً بالقض ائین           )٥٨(

 . ١٩٨٩الفرنسي والمصري، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، 

  . ١٩٥٤، الإسكندریة، دار المعارف، "الاوراق التجاریة " مصري التجاري ال القانون محسن شفیق، )٥٩(

  .١٩٧٢القانون التجاري الكویتي، مطبوعات جامعة الكویت، محسن شفیق،  )٦٠(

  .٢٠٠٧، الإسكندریة، محمد السید الفقي، الاوراق التجاریة والافلاس، دار الجامعة الجدیدة )٦١(

  .٢٠٠٩، القاھرة،  النھضة العربیةدار، الاوراق التجاریة،  قایدمحمد بھجت عبد االله )٦٢(

 الم دني الفرنس ي والمص  ري،   یني ف ي الق انون  م الالت  زام التض ام أحك ام محم د ج اد،   محم د ج اد    )٦٣(

  . ٢٠٠٣، الإسكندریةمنشأة المعارف، 

   ٢٠٠٨القاھرة ،، محمد حسام محمود لطفي، النظریة العامة للالتزام، القصیر للنشر والطباعة )٦٤(

 في النظری ة العام ة للق انون التج اري، المكت ب المص ري الح دیث        محمد حسني عباس، الوجیز   )٦٥(

  . ١٩٦٥،  القاھرةللطباعة والنشر،

  . ١٩٨٥، القاھرة العامة للالتزام، دار النھضة العربیة، الأحكاممحمد شكري سرور، موجز  )٦٦(
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 

،  الق  اھرةاق التجاری  ة وتض  امن الم  وقعین علیھ  ا، دار النھض  ة العربی  ة،رمحم  د عل  ي محم  د ب  ن مق  داد، الاو ) ٦٧(

٢٠٠٨ .  

   .١٩٩٨،  القاھرةالحلول الشخصي، دار النھضة العربیة، محمود عبد الرحمن محمد، )٦٨(

   .١٩٩٩،  القاھرة، دار النھضة العربیة،٢ الالتزام جأحكام محمود عبد الرحمن محمد، )٦٩(

  .  ١٩٩٦،  القاھرةمحمود مختار احمد بریري، الاوراق التجاریة، دار النھضة العربیة، )٧٠(
  .١٩٩٨د مختار احمد بریري، قانون المعاملات التجاریة، دار الفكر العربي، محمو )٧١(
  . ١٩٩٣ الالتزام، مطبعة حمادة الحدیثة، أحكاممصطفى عبد الحمید عدوي،  )٧٢(
  . ١٩٥٨،  الإسكندریةالاوراق التجاریة، منشأة المعارف،، مصطفى كمال طھ )٧٣(
ووس ائل ال دفع الالكترونی ة الحدیث ة،      وائل انور بن دق، الاوراق التجاری ة        و مصطفى كمال طھ   )٧٤(

  .٢٠١٣، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي
 من التعامل بالاوراق التجاری ة دراس ة   الإسلامیةاحمد ابراھیم النشوي، موقف الشریعة       ناصر )٧٥(

  . ٢٠١١ الإسكندریة ، فقھیة قانونیة تأصیلیة مقارنة، دار الفكر الجامعي

  . ١٩٨٧، ة المعارف، الاسكندریةأمنش، افتراض التضامنالتضامم وعدم  نبیل ابراھیم سعد، )٧٦(

  . ٢٠٠٦، الإسكندریة، نبیل ابراھیم سعد، التأمینات الشخصیة، منشأة المعارف )٧٧(

  . ٢٠١١، الإسكندریة، ، دار الجامعة الجدیدةالإثبات الالتزام و أحكام، نبیل ابراھیم سعد )٧٨(

  .١٩٧٥نیة، دار النھضة العربیة، نعمان محمد خلیل جمعة، دروس في مدخل العلوم القانو )٧٩(

 التجاری ة، مطبع ة   الإس ناد ، ٤ رزق االله انطاكي، موسوعة الحق وق التجاری ة ج       نھاد السباعي و   )٨٠(

  . ١٩٥٤جامعة دمشق، 

  .١٩٦٤، جامعة دمشق، ٢نھاد السباعي، الوسیط في الحقوق التجاریة ج )٨١(

  .٢٠٠٥،  الاسكندریةة للنشر،ھاني دویدار، الاوراق التجاریة والافلاس، دار الجامعة الجدید )٨٢(

 ، ھ  اني دوی  دار، النظ  ام الق  انوني للتج  ارة، المؤسس  ة الجامعی  ة للدراس  ات والنش  ر والتوزی  ع          )٨٣(

  ١٩٩٧، بیروت

  . ١٩٨٥، مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، دمشق، ٢ھشام فرعون، القانون التجاري البري ج ) ٨٤(

راق التجاری ة، منش ورات الحلب ي    یوسف عودة غ انم المنص وري، التض امن الص رفي ف ي الاو        )٨٥(

  . ٢٠١١، بیروت، الحقوقیة
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 



 العلمي، رسالة دكتوراه، جامعة الإثباتأسیل كاظم كریم الصدام، حجیة المحرر الالكتروني في         )١(
  .٢٠٠٦، بغداد

من ي  اكرم یحیى شجاع، تضامن المدینین بدین تجاري دراسة مقارنة بین القانونین المص ري والی        )٢(
 .٢٠٠٥الدراسات العربیة، القاھرة، ، رسالة ماجستیر، معھد البحوث والإسلاميوالفقھ 

 .١٩٨٤جورجیت صبحي عبده قلیني، مبدأ استقلال التوقیعات، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة،  )٣(
 " الإس لامي دراسة مقارن ة ب ین الق انون الم دني والفق ھ      " علي احمد علي، التضامن بین المدینین       )٤(

  . ١٩٩٣لة دكتوراه، جامعة عین شمس، رسا
مھن  د محم  د ع  وض ض  مرة، التض  امن الص  رفي ف  ي الورق  ة التجاری  ة، رس  الة دكت  وراه، معھ  د      )٥(

  .٢٠٠٥البحوث والدراسات العربیة، القاھرة، 
، رسالة دكتوراه، جامعة )التضامن بین المدینین ( سالم عبد الرضا طویرش، الالتزام التضامني    )٦(

  .١٩٩٨ق، بغداد، كلیة الحقو
  .٢٠٠٣رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، " دراسة مقارنة " علاء الدین محمد حسني، الرجوع الصرفي  ) ٧(
 الوفاء بالكمبیالة في القانون العراقي والمصري، رسالة وأحكامناجي عراك عرموش، ضمانات   )٨(

  . ٢٠١١, القاھرة ، ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة



تجاریة ف ي ق انون التج ارة العراق ي      الحوالة الأحكامنواقص تشریعیة في ، عبد االله شاكر  سانإح  )١(
  .٢٠٠٥لسنة ٢العدد ، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة،  دراسة مقارنة–

س  عید جب  ر، الالت  زام التض  امني، بح  ث منش  ور ف  ي مجل  ة الق  انون والاقتص  اد، الع  دد التاس  ع            )٢(
  . ١٩٩٩عة القاھرة، والستون، جام

شعیب احمد سلیمان، التقادم المسقط في القانون المدني العراقي، بحث منشور في مجلة الحقوق،  )٣(
 . بغداد ، ١٩٨٣العدد الرابع، 

المجلد ، العدد الثاني فائق الشماع، التماس قبول السفتجة، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة، )٤(
  . ١٩٩٦ الحادي والعشرون،

وزي ابراھیم، التصرف القانوني المجرد، بحث منشور ف ي مجل ة العل وم القانونی ة، الع دد            علي ف  )٥(
  .٢٠٠٩الثاني، المجلد الرابع و العشرون، 
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 
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 

 



 

 .١٨٨٣انون التجاري المصري السابق لعام الق -

 .١٩٣٩ القانون التجاري المغربي الصادر عام -

 .١٩٤٢ لسنة ٣٠٤ قانون التجارة البریة اللبناني رقم -

  .١٩٤٨ لسنة ١٣١ القانون المدني المصري رقم -

 .١٩٤٩ لسنة ٨٤ القانون المدني السوري رقم -

 .١٩٤٩ لسنة ١٤٩ قانون التجارة السوري رقم -

 .١٩٥١ لسنة ٤٠ القانون المدني العراقي رقم -

 .١٩٥٣ قانون التجارة اللیبي لعام -

  . ١٩٦٦ لسنة ١٢ قانون التجارة الأردني رقم -

 .١٩٦٦ لسنة ١٢ نظام الاوراق التجاریة السعودي رقم -

 .١٩٦٨ لسنة ١٣ قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم -

 .١٩٦٩ لسنة ٨٣مدنیة العراقي رقم  قانون المرافعات ال-

 .١٩٧٦ لسنة ٤٣ القانون المدني الأردني رقم -

 .١٩٨٤ لسنة ٣٠ قانون التجارة العراقي رقم -

 .١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون التجارة المصري رقم -

 

  المتضمن القانون١٩٣٠موحدة لعام الملحق الأول لاتفاقیة جنیف ال  -

 .تعلق بالحوالة التجاریة والسند للأمرالموحد الم   

 . المتضمن التحفظات١٩٣٠الملحق الثاني لاتفاقیة جنیف الموحدة لعام   -

الموح   د  المتض   من الق   انون ١٩٣١موح   دة لع   ام الملح   ق الأول لاتفاقی   ة جنی   ف ال   -

 .المتعلق بالصك
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 
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
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 

 الملخص العربي

 ) كلمة٢٠٠حدود (

إذ یس اھم إل ى ح د كبی ر ف  ي     ، تض امن الص رفي أح د أھ م ض مانات الوف  اء ب الأوراق التجاری ة       یع د ال       

فكل ما كانت الورقة التجاریة مضمونة من عدة ملتزمین كان ذلك دافعا ف ي اس تقطاب   ، زیادة فرص تداولھا  

 .الغیر من اجل اقتنائھا كبدیل عن النقود 

 یمتد لیشمل بعض الموضوعات والأشخاص ال ذین  والتضامن الصرفي كأي نظام قانوني لھ نطاق معین    

ولقد تناولنا في نطاق ھ الموض وعي بی ان ماھی ة ھ ذا التض امن م ن خ لال تعریف ھ وبی ان           ،  یخضعون لأحكامھ 

 .خصائصھ وتمییزه عما یشتبھ بھ من أنظمة قانونیة 

لص رفي  فقد حاولنا م ن خلال ھ تس لیط الض وء عل ى أش خاص التض امن ا         ،  أما نطاقھ من حیث الأشخاص    

 .وما ھي شروط صحة ھذا الالتزام ، ومدى اتجاه الإرادة لإحداث الالتزام الصرفي

لك ن جمی ع ھ ذه    ، ولقد تبین لنا بأن الاوراق التجاریة تحظى ببعض الض مانات الت ي خص ھا بھ ا المش رع      

نفس الوقت إذ یعد أعلى تلك الضمانات وب، الضمانات لا ترقى إلى المكانة التي یتمتع بھا التضامن الصرفي      

فھو یمكن حامل الورقة التجاریة من مطالبة أي م دین متض امن حس بما    ، یعد أعلى مراتب الكفالة الشخصیة    

 .بالإضافة إلى انھ مفترض في المواد التجاریة ، یشاء

بالت الي ف إن احتمالی ة اس تبعاده واردة ج دا م ن       ، ویشار إلى أن التض امن الص رفي ل یس م ن النظ ام الع ام         

وذل ك م ن خ لال ش رط ص ریح یع رف بش رط ع دم التض امن ب رغم أن ھ ذا الش رط یمث  ل             ، انونی ة الناحی ة الق 

 .إضعافا للائتمان وتعطیلا في تداول الاوراق التجاریة 

الأول منھ ا  : فھنالك نوعین من العلاق ات ، أما بخصوص العلاقات التي تنشأ في إطار التضامن الصرفي   

منھ ا مب دأ   ، ة الملتزمین الصرفیین وتحكم ھذه العلاقة مبادئ ھامةیكون فیما بین حامل الورقة التجاریة وبقی   

وبالنس  بة للن  وع الث  اني م  ن تل  ك العلاق  ات فھ  ي م  ا تك  ون ب  ین الملت  زمین  ، وح  دة ال  دین ومب  دأ تع  دد ال  روابط

 .الصرفیین أنفسھم ویحكمھا مبدأ عدم انقسام الدین ومبدأ النیابة التبادلیة الناقصة 

الأساس القانوني لرجوع حامل الورقة التجاریة والمدین الصرفي الذي قام بالوف اء ،إذ    بقي لنا أن نشیر إلى      

ول یس م ن خ لال الحل ول عل ى وف ق أحك ام        ، تبین لنا بأن الأساس  القانوني یكمن في القانون الص رفي ذات ھ        

 .القانون المدني 
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 

Abstract 
 

Combial consalidation is deemed to be the most important guarantees the 
fulfillment of  the trade bills. It contributes greatly to increase the opportunity to thein 
negotiability. whenever the trade till is ensured by several signataier, it was a 
motivation to  attract others to possess it  as a substitute for money. 

Trade bills ,as any legal system, has a certain scope extends to include some 
subjects  and persons who are subject to its provisions. In its substantive scope , this 
thesis stated the essence of trade bills by defining it , stating its characteristics and 
finally discriminate others, which  similar with  it , from the legal systems. 

 
   In terms of the persons of which, this thesis has tried to shed  the light upon the 

persons of the intent to create a combial obligation , and what are the conditions of 
the validity of this obligation.  

    It has indicate to us that the trade bills have  some of the guarantees, which 
have been conferred by the legislator. However, these sureties do not reach to the 
position that has been granted to exchange Solidarity, which is deemed  the highest of 
those guarantees and at the same time is deemed the highest levels of personal 
sponsorship. By these guarantees, commercial instrument trade bills holder is enabled 
to ask any combined debtor, as he pleases. in addition to as it has been assumed in the 
commercial wles. 

 It has been pointed out that the  combial consalidation is not  part of Public 
Order. Therefore, the possibility to take it away from the bill may occur .This is by an 
explicitly condition, which is defined by the unconsalidation term although This 
condition is deemed a weakening of credit and disrupting negotiability of the tradr 
bills   . 

     Regarding the relations that arise in the framework of the combial 
consalidation, there are two types of relations: the first of which will be among 
commercial instrument holder and the sinationes at the bill. this relationship are 
governed by an important principles, including the principle of union debt and the 
principle of multiple links. Regarding  the second type of those relations, which are 
among the exchange signatiories themselves . They are governed by principle of the 
division of debt and principle of incomplete representative  reciprocity.  

    This thesis should point out to the legal basis to return to trade bills holder and 
the combial obligan who has to fulfill, it has indicate to us that the legal basis lies in 
the exchange law itself, does not  in accordance to the provisions of the civil law. 

 
 

o b e i k a n d l . c o m




